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  :ةــمقدم
إن ســيادة القــانون هــى أســاس الحكــم فــي الدولــة. ولا تتحقــق ســيادة لا شــك   

أن مـــــن أهـــــم  كمـــــاالقـــــانون إلا بخضـــــوع الجميـــــع حكامـــــاً ومحكـــــومين للقـــــانون. 
ة خضــوع الســلطات العامــة وخاصــة الســلطة التنفيذيــة مقتضــيات مبــدأ المشــروعي

للقـــانون، ذلـــك أن القـــانون والدســـتور قـــد خصـــاها بامتيـــازات ومكنـــات كثيـــرة نظـــراً 
  لكونها القائمة على تحقيق الصالح العام.

علــى عاتقــه دائمــاً أن  –فــى فرنســا ومصــر  –ولقــد حمــل القضــاء الإدارى   
لغـــاء أحـــد أهـــم وســـائل ضـــمان تشـــكل دعـــوى الايكـــون راعـــى المشـــروعية، حيـــث 

تنفيــذ مبــدأ المشــروعية، وخاصــة أن إصــدار القــرارات الإداريــة يعتبــر أهــم وســائل 
  الإدارة التى تمس حقوق وحريات الأفراد.

لغــاء دعــوى لتنفيــذ مبــدأ المشــروعية واحتــرام القــانون، لإولمــا كانــت دعــوى ا  
شــروعية لغــاء فــي حــالات عــدم ملإفــإن المشــرع حــرص علــى أن تنحصــر أوجــه ا

القرار الإدارى دون تلك المتعلقة بملاءمته. وبالتالى فـلا يلغـى القـرار الإدارى إلا 
  إذا كان مشوباً بأحد العيوب المعروفة.
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لغـاء فــي لإلغـاء دائمـاً دعـوى مشــروعية، وينحصـر دور قاضـى الإفـدعوى ا  
فحـص مــدى ســلامة القـرار الإدارى بمطابقتــه لأحكــام القـانون، أى أنــه يتأكــد مــن 

  احترام النصوص القانونية القائمة.
أمــا المجــال الــذي لا تحكمــه قواعــد قانونيــة معينــة، والــذى تــرك فيــه الأمــر   

لتقـــــدير الإدارة، فـــــإن القاعـــــدة أنـــــه مجـــــال تقـــــديرى تمـــــارس فيـــــه الإدارة ســـــلطتها 
  التقديرية.

 )١(وعلى ذلك فالمقابلة دائماً بين السـلطة المقيـدة لـلإدارة وسـلطتها التقديريـة  
فى ضوئهما تمارس الإدارة عملهـا، حيـث تكـون سـلطة الإدارة مقيـدة فـي جانـب و 

ــــب الآخــــر  ــــالقوانين الســــارية، بينمــــا فــــي الجان ــــي إطــــاره ب مــــن أعمالهــــا، تلتــــزم ف
  تصرفها  للظروف المحيطة.ملائمة (التقديرى) تنفرد الإدارة بتقدير مدى 

إذا كانـــت  تختلـــف الرقابـــة القضـــائية علـــى نشـــاط الإدارة بحســـب مـــاوعليـــه   
ســلطتها بشــأن ذلــك النشـــاط ســلطة مقيــدة أم ســلطة تقديريـــة، بــل ويتفــاوت مـــدى 
الرقابة القضائية علـى العمـل الإدارى بحسـب مـدى التقييـد والتقـدير الـذي تمـارس 

  فيه الإدارة سلطتها.
أنــــه قضــــاء مشــــروعية وأنــــه لا بأســــتمرار ورغــــم أن القضــــاء الإدارى يعلــــن   

العمل الإدارى، إلا أنـه يلجـأ أحيانـا فيفـرض رقابتـه  رقابة له على جوانب ملاءمة
علـــى الجانـــب التقـــديرى فـــي عمـــل الإدارة، وفـــى هـــذه الحـــالات يحـــرص علـــى أن 
يؤكــــد أن رقابتــــه فــــي نطــــاق المشــــروعية إمــــا بالاســــتناد إلــــى أن ملاءمــــة العمــــل 

                                                      
الإدارى وإجــراءات التقاضــى وطــرق الطعــن فــى  د. أحمــد المــوافى: القضــاء -الـدكتور فــؤاد النــادى   ) ١

  .١٤٠ص  ١٩٩٨الأحكام الإدارية 
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الإدارى شـــــرط فـــــي مشـــــروعية فـــــي بعـــــض الحـــــالات، أو بتوســـــيع نطـــــاق فكـــــرة 
  اد إلى المبادئ العامة للقانون.المشروعية بالاستن

هـو  -ومعـه القاضـى الدسـتورى -ولعل ما يدفع القاضى الإدارى فـي ذلـك   
الحـــرص علـــى ضـــمان احتـــرام الحقـــوق والحريـــات العامـــة للأفـــراد وموازنتهـــا مـــع 

  السلطات المتزايدة للإدارة.
قديريـة توإذا كان القاضى الإدارى قد لجأ إلى فـرض رقابتـه علـى السـلطة ال  

لإدارة منذ فترات طويلـة بمناسـبة الرقابـة علـى أعمـال الإدارة فـي نطـاق سـلطات ل
الضــبط الإدارى، إلا أنــه توســع فــي ذلــك فــي حــالات متناميــة فــي مجــالات عــدة 

الموازنــــة بــــين المنــــافع  رقابــــةالتناســــبية و  رقابــــةنتنــــاول أبرزهــــا والتــــى تتمثــــل فــــي 
  ا في مبحث خاص.ل كل منهناو نت ورقابة الخطأ الظاهر فى التقدير، والأضرار

  وعلى ذلك ستكون دراستنا على النحو التالى:  
  التناسبية. رقابةالمبحث الأول:   
  الموازنة بين المنافع والأضرار. رقابةالمبحث الثانى:   
  المبحث الثالث: رقابة الخطأ الظاهر فى التقدير.  
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  المبحث الأول

  التناسبية رقابة
دارى فـــي مصـــر وفـــى فرنســـا رقابـــة فـــي حـــالات عديـــدة طبـــق القضـــاء الإ  

متقدمــة علــى تصــرف الإدارة، بــأن فحــص مــدى تناســب محــل القــرار الإدارى مــع 
  سببه أى مع الوقائع المبررة لاتخاذ هذا القرار.

وهذه الرقابة المتقدمة اعتبرت استثناء على الأصل الذي التزم بـه القاضـى   
رقابـــة القاضـــى الإدارى  الإدارى باعتبـــاره قاضـــى مشـــروعية. ذلـــك أنـــه أعتبـــر أن

تقف عند حد التحقق مـن الوجـود المـادى للوقـائع وصـحة التكييـف القـانونى لهـذه 
الوقـــائع، دون تقـــدير خطـــورة الســـبب أو بحـــث التناســـب بينـــه وبـــين محـــل القـــرار 

  .)١(والذى اعتبر من صميم عمل رجل الإدارة
قاضــــى وفـــى ســــبيل البحــــث عـــن تبريــــر للرقابــــة المتقدمـــة التــــى يمارســــها ال  

الإدارى في الحالات الاستثنائية المشار إليها اعتبر أن رقابة التناسب بين محـل 
القرار والظروف التى دفعت إليه إنما تستند إلى مبـدأ عـام فـي القـانون وهـو مبـدأ 
التناســــبية وأن القاضــــى عنــــد ممارســــته لهــــذه الرقابــــة المتقدمــــة يظــــل فــــي نطاقــــه 

بمـدى مطابقـة محـل القـرار لمبـدأ عـام  كقاضى مشروعية لأن عمله حينئـذ يتعلـق
  في القانون وهو من مصادر المشروعية.

ويعتبر التطبيق الرئيسى لمبدأ التناسبية في قضاء مجلس الدولـة المصـرى   
في مجـال التأديـب بتشـييد نظريـة الغلـو. إلا إننـا نـردف ذلـك بتطبيـق آخـر يتعلـق 

  التناسبية.بقرارات الضبط الإدارى نرى فيه مجالاً لإعمال مبدأ 
                                                      

1)  Marcel WALINE: Etendue et limites du controle du juge administratif, 
E.D.C.E. 1956. p. 27. 
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  التناسبية في مطلبين على النحو التالى: رقابةوعلى ذلك نتناول   
  التأديب.قضاء التناسبية في مجال  رقابةالمطلب الأول:   
  التناسبية بالنسبة لقرارات الضبط الإدارى. تطبيق رقابةالمطلب الثانى:   
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  المطلب الأول
  التأديب قضاء في مجال  التناسبية رقابة

فـــي فـــرعين، نخصـــص أولهمـــا لتطبيــق نظريـــة الغلـــو فـــي القضـــاء  ونتناولــه  
  الإدارى، ونخصص الفرع الثانى لتطبيق نظرية الغلو في القضاء الدستورى.

  
  الفرع الأول

  تطبيق نظرية الغلو في القضاء الإدارى
ترجع ظروف نشأة هذه النظرية إلى عدم تحديد المشرع للجزاءات التأديبية 

لفـــة تأديبيـــة، وتـــرك ذلـــك للســـلطات التأديبيـــة تســـتقل التـــى تطبـــق بشـــأن كـــل مخا
بتقدير ما يناسب المخالفة المنسوبة إلى الموظف. وقد ترتب على ذلـك اخـتلاف 
الجهــات الإداريــة فــي تقــدير العقوبــات التأديبيــة رغــم تماثــل المخالفــات المرتكبــة، 

لـو أن ترسـى أسـاس قضـاء الغ ١٩٦١مما حدا بالمحكمة الإدارية العليا في عـام 
  والذى جاء فيه: ١١/١١/١٩٦١في حكمها الشهير الصادر في 

ــــــــئن كانــــــــت للســــــــلطات التأديبيــــــــة ومــــــــن بينهــــــــا المحــــــــاكم التأديبيــــــــة، «   ول
ســــــلطة تقــــــدير خطــــــورة الــــــذنب الإدارى ومــــــا يناســــــبه مــــــن جــــــزاء بغيــــــر معقــــــب 

ـــــاط مشـــــروعية هـــــذه الســـــلطة  ـــــك، إلا أن من شـــــأنها كشـــــأن أى  -عليهـــــا فـــــي ذل
 يشـــــوب اســـــتعمالها غلـــــو، ومـــــن صـــــور هـــــذا الغلـــــو ألا -ســـــلطة تقديريـــــة أخـــــرى

عــــدم الملاءمــــة الظــــاهرة بــــين درجــــة خطــــورة الــــذنب الإدارى وبــــين نــــوع الجــــزاء 
  ومقداره.
ففـى هـذه الصـورة تتعـارض نتـائج عــدم الملاءمـة الظـاهرة مـع الهـدف الــذي   

تغيــاه القــانون مــن التأديــب. والهــدف الــذي توخــاه القــانون مــن التأديــب هــو بوجــه 
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مين انتظام المرافق العامة، ولا يتـأتى هـذا التـأمين إذا انطـوى الجـزاء علـى عام تأ
مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى إلى إحجام عمـال للمرافـق 
العامـــة عـــن حمـــل المســـئولية خشـــية التعـــرض لهـــذه القســـوة الممعنـــة فـــي الشـــدة. 

اجـبهم طمعــاً فــي هــذه والإفـراط المســرف فــي الشــفقة يـؤدى إلــى اســتهانتهم بــأداء و 
الشفقة المغرقة في اللين. فكل من طرفـى النقـيض لا يـؤمن انتظـام سـير المرافـق 
العامــة، وبالتــالى يتعــارض مــع الهــدف الــذي يحــرص إليــه القــانون مــن التأديــب. 
وعلـى هـذا الأسـاس يعتبـر اسـتعمال ســلطة تقـدير الجـزاء فـي هـذه الصـور مشــوباً 

المشــروعية إلــى نطــاق عــدم المشــروعية، ومــن بــالغلو، فيخــرج التقــدير مــن نطــاق 
ثم يخضع لرقابـة هـذه المحكمـة. ومعيـار عـدم المشـروعية فـي هـذه الصـورة لـيس 
معيـــاراً شخصـــياً، وإنمـــا هـــو معيـــار موضـــوعى، قوامـــه أن درجـــة خطـــورة الـــذنب 

  .)١(»الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره
مصــر علــى تطبيــق فكــرة الغلــو  ت أحكــام القضــاء الإدارى فــيدوقــد اضــطر   

  .)٣(عدا القليل من هذه الأحكام )٢(في الرقابة على القرارات التأديبية

                                                      
 ٧سق، ٧لســــنة  ٥٦٣فــــي الطعــــن رقــــم  ١١/١١/١٩٦١حكــــم المحكمــــة الإداريــــة العليــــا بجلســــة ) ١

  .٢٧ص
ــا بجلســة ) مــن ذلــك ٢ ق،  ٨لســنة  ١٧٤فــي الطعــن رقــم  ٢٦/٢/١٩٦٩حكــم المحكمــة الإداريــة العلي

  .٤٥١، صـ١١س
ق، ١٢لسـنة  ٢٩٧ق، والطعن رقـم  ١١لسنة  ١١٤١في الطعن رقم  ٤/٣/١٩٦٧وحكمها بجلسة 

  .٧٢٣، صـ١٢س 
  .٤١١، صـ١١ق، س ١٦لسنة  ٣٩٦في الطعن رقم  ٨/٦/١٩٧٤وحكمها بجلسة       
  .٩٥، صـ١٥ق، س ١٥لسنة  ٤١٠، ٢٦٨في الطعن رقم  ١٩/١/١٩٧٤سة وحكمها بجل      
  .٢٩٧، صـ٢٠ق، س ١٩لسنة  ١٠في الطعن رقم  ٢٢/٣/١٩٧٥وحكمها بجلسة       
  .١٤٢، صـ٢١ق، س ٢١لسنة  ٥١٣في الطعن رقم  ٧/٤/١٩٧٦وحكمها بجلسة       

ق،  ١٤لسـنة  ٤١١رقـم  فـي الطعـن ١٠/١١/١٩٧٣) من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٣
<= 
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وعلـــى العكـــس فـــإن مجلـــس الدولـــة الفرنســـى كـــان يـــرفض أن يبحـــث مـــدى   
التناسب بين العقوبة التأديبيـة والمخالفـة التـى يرتكبهـا الموظـف، علـى أسـاس أن 

للجهـــة التأديبيــة، وأنـــه لـــيس للقاضـــى أن ذلــك يعـــد مـــن الملاءمــة الواجـــب تركهـــا 
  .)١(يقدر شدة الجزاء الموقع بالنسبة لخطورة المخالفة المرتكبة

 ١٩٧٨ولكـــن مجلـــس الدولـــة الفرنســـى عـــدل عـــن ذلـــك الموقـــف فـــي عـــام   
واعتــرف لنفســه برقابــة هــذا التناســب بــين العقوبــة والمخالفــة وإن كــان اســنده إلــى 

  .)٢(فكرة الخطأ الظاهر في التقدير
وقـــــد طبقـــــت مبـــــدأ التناســـــبية المحكمـــــة الإداريـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة للعمـــــل   

(O.I.T.)  ـــى بإلغاءهـــا قـــراراً تأديبيـــاً مـــن مكتـــب العمـــل الـــدولى بعـــزل حـــارس ليل
لنومــه أثنــاء العمــل، علــى أســاس أن الجــزاء بعيــد عــن أى تناســب مــع الظــروف 

  .)٣(الموضوعية والشخصية التى ارتكبت فيها المخالفة

                                                                                                                             
= 

  .٣، صـ١٩س
  .٤٤، صـ١٩ق، س ١٦لسنة  ٦٧٢في الطعن رقم  ٨/١٢/١٩٧٣وحكمها بجلسة     

1)  C.S. 10-2-1978 Dutrieux, leb. n. 99497. 

  وفى نفس الاتجاه:
 C.E. 29-10-1948, Sieur Maussac, leb. p. 397. 

  C.E-11-7-1952, Dame veuve montluc leb. p. 378. 
  C.E 22-11-1967 Dame Chevreau, D. 1969, p. 51. 

2)  C.E. 9-6-1978, Lebon, A.J.D.A. 1978, p. 573, Concl. Genevoix, leb. p. 245. 
C.E. 26-7-1978, Vinolay et cheval, leb. p. 315, note THOUROUDE (J.) 
J.C.P. 1980 II 19265. 

3)  FranÇois DREYFUS: Les limitations du pouvoir discrétionnaire par 
l’application du principe de proportionnalité à propos de trois jugements, 
T. A. de l’O.I.T du 14-5-1973, Colleque du 5-3-1977, Aix-en- provence, 
éd. Cujas, 1978, pp. 85-91. 
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لفقــه هــذا القضــاء إلــى مبــدأ التناســبية المعــروف فــي ألمانيــا والــذى ونســب ا  
فـــلا يجـــب أن «مـــن مقتضـــاه أن يتناســـب إجـــراء الإدارة مـــع الظـــروف المحيطـــة 

  .)١(»نصيد عصفوراً بمدفع
  طبيعة العيب الملازم للقرار المشوب بالغلو:

  انقسم الفقه في بيان هذه الطبيعة إلى عدة آراء:  
  غلو يدخل في نطاق الانحراف بالسلطة:الرأى الأول: عيب ال

اعتبـــر بعـــض الفقـــه أن قضـــاء الغلـــو بعـــدم التناســـب بـــين الجـــزاء التـــأديبى   
والمخالفــــة التأديبيــــة إنمــــا يــــرتبط بعيــــب الغايــــة، وأنــــه لا يعــــدو أن يكــــون إســــاءة 
اســـتعمال للســـلطة أو انحـــراف بهـــا، ولا يمكـــن اعتبـــاره عيـــب مخالفـــة قـــانون لأن 

  .)٢(ق السلطة التقديرية وليست المقيدةالقرار صادر في نطا
كما قيل في تأييد هذه الوجهة من النظر بأن القرار المشوب بـالغلو معيـب   

لأنه لا يكون محققاً للغرض المشروع من التأديب وهـو غـرض المصـلحة العامـة 
  .)٣(ومقتضيات حسن سير المرافق العامة، وليس لعدم التناسب ذاته أو الغلو

                                                      
1)  J.P. CORDELIER: Expropriation. les réformes récentes, colleques de 

Marly, 19-20 avril 1977, Centre de rechrche d’urbanisme, 1977 p.126. 

  راجع في ذلك:  ) ٢
  .٦٩٦، ص١٩٧٩د. سليمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى الكتاب الثالث، قضاء التأديب   
ــة    ، ١ع ٥سد. محمــد عصــفور: ضــوابط التأديــب فــي نطــاق الوظيفــة العامــة، مجلــة العلــوم الإداري

  .٩١، ص١٩٦٣
وقد رتب على ذلك تقرير هذه الرقابة على القرارات التأديبيـة الصـادرة عـن السـلطات التأديبيـة دون   

  الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، ربما لأنه لا يتصور بالنسبة لها انحراف بالسلطة.
ت التأديبيــة: مجلــة العلــوم الإداريــة د. الســيد محمــد إبــراهيم: الرقابــة القضــائية علــى ملاءمــة القــرارا  ) ٣

  .٢٦٥، ص١٩٦٣، سنة ٢ع ٥س
ــة    راجــع فــي هــذا الــرأى أيضــاً: د. مصــطفى عفيفــى، د.  بدريــة جاســر الســلطة التأديبيــة بــين الفاعلي

  ومابعدها. ٦٩ص ١٩٨٢والضمان 
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ى يســتند إلــى العبــارات الــواردة فــي حكــم المبــدأ الصــادر فــي ولعــل هــذا الــرأ  
مــن أن ركــوب مــتن الشــطط فــي القســوة والإفــراط المســرف فــي  ١١/١١/١٩٦١

لا يـــؤمن انتظـــام ســـير المرافـــق العامـــة، وبالتـــالى يتعـــارض مـــع «الشـــفقة كلاهمـــا 
. ومــا ورد فــي حكــم تــالٍ مــثلاً مــن »الهــدف الــذي يرمــى إليــه القــانون مــن التأديــب

تقريــر العقوبــة للــذنب الإدارى الــذي ثبــت فــي حــق الموظــف هــو أيضــاً مــن « أن
سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعـدم الملاءمـة الظـاهرة أى 

  .)١(»بسوء استعمال السلطة
  الرأى الثانى: قضاء الغلو يعتبر رقابة على السبب في حدها الأقصى:

ا كانت الرقابة علـى السـبب تتمثـل فـي مراحـل يرى أنصار هذا الرأى أنه إذ  
ثلاث: الوجود المادى للسبب ثم التكييف القانونى له وأخيراً بحـث خطـورة الحالـة 
الواقعية ومدى التناسب بينهـا وبـين الإجـراء المتخـذ، فـإن قضـاء الغلـو يـدخل فـي 
 هذه المرحلة الأخيرة والتى تشكل رقابـة متقدمـة علـى السـبب، فقضـاء الغلـو لـيس
إلا رقابـــة علـــى التناســـب بـــين طبيعـــة المخالفـــة التأديبيـــة وبـــين العقوبـــة التأديبيـــة 

  الموقعة.
وإضافة إلى ذلـك فـإن جهـة توقيـع العقوبـة التأديبيـة قـد تجـنح إلـى تشـديدها   

إلى حد مغالى فيه، دون أن تقصد بذلك الخـروج عـن هـدف التأديـب وهـو تـأمين 
ة العامة. كما إنه لا يستقيم الربط بين انتظام سير المرفق العام وتحقيق المصلح

قضاء الغلو وعيب الانحراف وما جرى عليه قضاء المحكمـة الإداريـة العليـا مـن 
تطبيــق قضــاء الغلــو بالنســبة للجــزاءات التأديبيــة الموقعــة مــن المحــاكم التأديبيــة، 

                                                      
، ٨ق، س ٧لســـــنة  ٩٨٧فـــــي الطعـــــن رقـــــم  ٥/١/١٩٦٣حكـــــم المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا فـــــي   ) ١

  .٣٩٨ص
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حيــث يصــعب نســبة انحــراف بالســلطة لهــذه المحــاكم والتــى يفتــرض فــي قضــائها 
  ستقلال.الحيدة والا

ويستند هذا الرأى إلى أن القاضى الإدارى في هذا القضاء قد أضـاف إلـى   
قاعـــدة قانونيـــة مقتضـــاها أنـــه  -بمـــا لـــه مـــن دور انشـــائى -عناصـــر المشـــروعية 

يشــترط لشــرعية الجــزاء التــأديبى ألا يتســم بالشــفقة المفرطــة أو القســوة المجحفــة. 
الإداريـة العليـا سـلطتها فـي بنـاء فهذه إحدى الحالات التى مارست فيها المحكمة 

نشــائى فاشــترطت لشــرعية الجــزاء لإقواعــد القــانون الإدارى اعتمــاداً علــى دورهــا ا
  .)١(التأديبى ألا يشوب تقديره غلو

  الرأى الثالث: أن رقابة الغلو تشكل عيب مخالفة القانون:

وينصب هذا الرأى إلى أن المشرع طالما قد نص على عدد مـن الجـزاءات   
س جزاء واحداً، فإنه قصد من ذلـك أن تختـار الجهـة موقعـة الجـزاء مـن بينهـا ولي

يكــون علــى أســاس «مـا يناســب المخالفــة المرتكبــة، فإلغــاء القــرار فــي هــذه الحالــة 
  .)٢(»مخالفة القانون في روحة ومعناه

                                                      
لغاء، دار النهضة العربيـة، لإد. محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الإدارى ودعوى ا  ) ١

  ، وما بعدها.١٨٤ص
، ١٩٧١د. عصــــام عبــــد الوهــــاب البرزنجــــى: الســــلطة التقديريــــة والرقابــــة القضــــائية  راجــــع أيضــــاً:  

ــد المحكمــة ا. ومابعــدها ٤٤٠ص ــا ويقــول ســيادته فــي هــذا الصــدد أن عيــب الغلــو عن ــة العي لإداري
عيــب مــن طبيعــة موضــوعية قوامــه الخطــأ فــي تقــدير أهميــة الوقــائع المكونــة للــذنب الإدارى، وهــو «

ــة عليــه إن هــى إلا رقابــة الحــد الأعلــى علــى  ــذلك مــن عيــوب الســبب فــي القــرار الإدارى، والرقاب ب
  .»السبب في القرار الإدارى.....

ــد الفتــاح حســن: التأديــب راجــع فــي ذلــك: د.  ) ٢ ــة،  ١٩٦٤فــي الوظيفــة العامــة عب دار النهضــة العربي
  .٢٨٣ص
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ويجـد هــذا الــرأى ســنده فــي بعـض أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا التــى ورد   
بــأن الحكــم الــذي أنزلتــه المحكمــة التأديبيــة بــالمتهم هــو أقصــى فــي أحــدها مــثلاً 

ـــات.  ـــين الجريمـــة والجـــزاء وبالتـــالى العقوب الأمـــر الـــذي يجعـــل المفارقـــة ظـــاهرة ب
  .)١(مخالفة هذا الجزاء لروح القانون

الــرأى الــراجح: ارتبــاط الغلــو بمبــدأ عــام فــي القــانون هــو مبــدأ التناســبية الــذي 

  يتعلق بمحل القرار:

  دئ العامة للقانون وعنصر المحل في القرار الإدارى:المبا

عنصر المحل في القرار الإدارى هو الأثـر القـانونى الـذي ينـتج عنـه حـالاً   
  ومباشرةً. إلا أنه يشترط في هذا الأثر القانونى أن يكون ممكناً وجائزاً قانوناً.

حالتـه إفإذا كان الأثر القانونى غير ممكن (كترقية موظف انتهت خدمتـه ب  
للمعـــاش). أو غيـــر جـــائز قانونـــاً أى غيـــر مشـــروع (كإصـــدار قـــرار بإبعـــاد أحـــد 

) مـن الدسـتور) فـإن ذلـك يصـيب القـرار الإدارى ٥١المواطنين بالمخالفة للمـادة (
  .)٢(بالانعدام

ويحدد قانون مجلس الدولة عيب المحل بأنـه مخالفـة القـوانين واللـوائح، إلا   
ـــه أن مخالفـــة محـــ ـــانون يشـــمل مخالفـــة المحـــل لأى إن المســـتقر علي ل القـــرار للق

ــــة أو مســــتمدة مــــن  ــــت دســــتورية أو تشــــريعية أو لائحي ــــة ســــواء كان قاعــــدة قانوني
  المبادئ العامة للقانون.

                                                      
، ٨ق، س ٨لسـنة  ١٣٣١فـي الطعـن رقـم  ٢٢/٦/١٩٦٣حكم المحكمة الإداريـة العليـا بجلسـة   ) ١

  .٥٢، ص٩، ق، س٩لسنة  ١٠٧في الطعن رقم  ١٦/١١/١٩٦٣وحكمها بجلسة  ١٣٥٩ص
  .١٦٨ص ١٩٩٠ -ستاذنا الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإدارىأ  ) ٢
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فإذا كانت النصوص القانونية تحدد نطـاق السـلطة التقديريـة، فـإن المبـادئ   
فـي رسـم  العامة للقانون مصدر هام من مصادر المشروعية يسـاهم بهـا القاضـى

  حدود السلطة التقديرية للإدارة.
  المبادئ العامة للقانون وتقييد السلطة التقديرية للإدارة:

تــــدخل المبـــــادئ العامـــــة للقــــانون ضـــــمن عناصـــــر المشــــروعية التـــــى يلـــــزم   
احترامهـــا فهـــى تشـــكل قواعـــد قانونيـــة ملزمـــة، وإن كـــان مصـــدرها القضـــاء، حيـــث 

للمجتمـــع والكشـــف عنهـــا فـــي نظامـــه  يتـــولى اســـتنباطها مـــن المقومـــات الأساســـية
  القانونى.

وقد اضـطر القضـاء إلـى اللجـوء إلـى إقـرار عـدد مـن المبـادئ القانونيـة فـي   
محاولـــة منـــه للـــدفاع عـــن حريـــات الأفـــراد وحقـــوقهم فـــي مواجهـــة تنـــامى الســـلطة 

  التقديرية للإدارة.
دير مـدى فمجال السلطة التقديرية للإدارة (والذى تتولى فيه الإدارة ذاتها تقـ  

ملاءمـــــة تصـــــرفاتها) يتـــــدخل فيـــــه القاضـــــى الإدارى برقابـــــة تقـــــدير الإدارة لهـــــذه 
الملاءمة عن طريق فحص مدى توافق محـل القـرار الإدارى مـع المبـادئ العامـة 

  للقانون التى يستخلصها القضاء من الإدارة الضمنية للمشرع.
تقديريـة لـلإدارة ووفقاً لهذا التدخل من جانب القضاء الإدارى فإن السلطة ال  

ـــم تعـــد تجـــد حـــدها الطبيعـــى فـــي نصـــوص التشـــريعات القانونيـــة الملزمـــة وإنمـــا  ل
ــاً تفرضــه المبــادئ العامــة للقــانون. فســاهم القاضــى  أضــيف إلــى ذلــك حــداً داخلي

  الإدارى بذلك في تحديد السلطة التقديرية للإدارة.
قـــدر بـــنفس ال -بمعرفـــة القاضـــى هـــذه المـــرة -وتوســـعت حـــدود المشـــروعية   

  الذي ضاقت به السلطة التقديرية للإدارة.
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ومن هذه المبادئ العامـة للقـانون مبـدأ التناسـبية، والـذى ينتمـى إليـه قضـاء   
  الغلو.
وعلى ذلك ذهب الرأى الذي نرجحه إلى أن قضاء الغلو من الأيسر ربطـه   

بعيــب مخالفــة القــانون، لكونــه أســهل فــي الإثبــات بــدلاً مــن اللجــوء إلــى اعتبــاره 
  جرد قرينة على عدم الملاءمة الظاهرة في مجال إثبات عيب الانحراف.م

ويســتند هـــذا الـــرأى فـــي ربـــط قضـــاء الغلـــو إلـــى عيـــب مخالفـــة القـــانون إلـــى   
اعتبــــار مبــــدأ التناســــبية مــــن المبــــادئ العامــــة للقــــانون التــــى يجــــب الالتــــزام بهــــا. 

يبى إذا كـــان ويقضـــى هـــذا المبـــدأ العـــام فـــي القـــانون بعـــدم مشـــروعية القـــرار التـــأد
محــل القــرار (الجــزاء الموقــع) لا يتناســب مــع ســببه (المخالفــة المرتكبــة) ويكـــون 
إلغـاء القـرار الإدارى هنــا فـي حالــة عـدم التناسـب راجعــاً إلـى مخالفــة القـرار لأحــد 
المبـــادئ العامـــة للقـــانون، أى أن القاضـــى الإدارى يبقـــى فـــي هـــذا الـــرأى قاضـــى 

  مشروعية.
يزة عدم اللجوء إلى القول بإسناد قضاء الغلـو لعيـب كما يحقق هذا الرأى م  

  الانحراف بالسلطة وهو ما لا يتصور بالنسبة للمحاكم التأديبية.
كما أنه مـن مزايـا هـذا الـرأى أنـه لا يصـادر حريـة الإدارة فـي تقـدير الجـزاء   

التأديبى المناسب، ذلك أنه في حالة إلغاء القرار لعـدم التناسـب فإنـه يعـاد للجهـة 
  .)١(قعة العقوبة مرة أخرى لاختيار العقوبة المناسبةمو 

                                                      
ـــلإدارة، دار النهضـــة أ  ) ١ ـــة ل ـــدين: قضـــاء الملاءمـــة والســـلطة التقديري ســـتاذنا الـــدكتور ســـامى جمـــال ال

  ، وما بعدها.٢٢٧، ص١٩٩٢العربية، 
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والمتتبع لاحكام مجلس الدولـة المصـرى فـي الآونـة الأخيـرة يجـد فيهـا مـيلاً   
واســــتخدام اصــــطلاح  »وعــــدم الملاءمــــة الظــــاهرة« »الغلــــو«للابتعــــاد عــــن لفــــظ 

  .)١(بدلاً منها، مع وصف التناسب بالبين أو الظاهر »التناسب«
  

  الفرع الثانى
  طبيق نظرية الغلو في القضاء الدستورىت

  (رقابة التناسبية على السلطة التقديرية للمشرع)
رأت ضـــرورة أن  ٣/٢/١٩٩٦فــي حكــم للمحكمــة الدســتورية العليــا بجلســة   

يلتـــزم المشـــرع أثنـــاء ســـن تشـــريع عقـــابى بمراعـــاة أن يكـــون الجـــزاء متناســـباً مـــع 
وأن يكـــون الجــزاء متـــدرجاً  طدون غلــو أو إفــراالأفعــال التــى نهـــى عنهــا المشـــرع 

  طبقاً لجسامة المخالفة.
وبنـــاء علـــى تطبيـــق قضـــاء الغلـــو الـــذي ابتدعتـــه المحكمـــة الإداريـــة العليـــا   

لســـنة  ١٤٧توصــلت المحكمــة الدســتورية العليــا إلـــى عــدم دســتورية القــانون رقــم 
بشـأن رسـم تنميـة المـوارد لأنـه فــرض جـزاء واحـداً علـى مخالفـات متباينــة  ١٩٨٤
  ورتها.في خط
ذلـك أن القـانون المشـار إليـه كـان يعاقــب بـنفس العقوبـة أفعـالاً تختلـف فــي   

) المطعـون ١٤... فـلا يظهـر نـص المـادة («جسامتها وفى ذلـك تقـول المحكمـة 
ومـــن خـــلال تعـــدد صـــور الجـــزاء التـــى فرضـــتها، وتعلقهـــا بأفعـــال تتنـــافر  -عليهـــا

لأفعــال ومكوناتهــا، نابــذاً إلا مجــاوزاً بمــداه حقــائق هــذه ا -خصائصــها وعواقبهــا 

                                                      
  والأحكام التى أشار سيادته إليها. ٢٢٩راجع: د. سامى جمال الدين: المرجع السابق، صـ  ) ١
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تحديد جزاء لكل منها بما يناسبها، فلا يزنها بالقسط، بل يقيس أقلها خطـراً علـى 
أســوئها مقصــداً، ويعاملهــا جميعــاً بــافتراض وحــدة مضــمونها وآثارهــا، ولــيس ذلــك 

ــــة التــــى أرســــتها المــــادة ( ــــواً منافيــــاً لضــــوابط العدالــــة الاجتماعي ) مــــن ٣٨إلا غل
  .»الدستور...

) مــــن القــــانون المــــذكور قــــد فرضــــت عقوبــــات شــــملت ١٤كانــــت المــــادة (و   
الغرامـــة وأداء الضـــريبة مـــع زيـــادة تعـــادل ثلاثـــة أمثالهـــا أو مضـــاعفتها فـــي حالـــة 
العود. بالإضافة إلى عقوبة غلق المحل أو أية عقوبات أخرى أشد يـنص عليهـا 

  في قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
لا تتحــد فيمــا بينهــا ســواء فــي «ت علــى أفعــال وفرضــت المــادة هــذه العقوبــا  

عناصـــرها أو قـــدر خطورتهـــا، أو الآثـــار التـــى ترتبهـــا، بـــل يتصـــل الجـــزاء بهـــذه 
الأفعـــال جميعهـــا ليســـمها بوطأتـــه، ســـواء كـــان التـــورط فيهـــا ناشـــئاً عـــن عمـــد أو 
إهمال أو عن فعل لا يقترن بأيهما، أو عرض ما هو غير صحيح منهـا، بقصـد 

ا أو بعضــها واقتنــاص مبلغهــا، أو منتهيــاً إلــى مجــرد التــأخير الــتخلص منهــا كلهــ
في توريـدها، وسـواء كـان هـذا التـأخير عرضـياً أو مقصـوداً، محـدوداً بفتـرة زمنيـة 
ضـــيقة أو متراميـــاً، مســـتنداً إلـــى قـــوة قـــاهرة أو مجـــرداً ممـــا يعـــد ظرفـــاً مفاجئـــاً أو 

  .»طارئاً..
فُرضـت لأفعـال مختلفـة فـي  فقدرت المحكمـة أن العقوبـات المشـار إليهـا قـد  

فضــمها إلــى بعضــها، مقــدراً تســاويها فيمــا بينهــا، وكــأن دواء «مضــمونها وأثرهــا 
  .»واحداً يصلحها...
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الأصـل فـي الجـزاء جنائيـاً كـان «وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن   

هــو أن يكــون متناســباً مــع الأفعــال التــى نهــى  -أم مــدنياً أم تأديبيــاً أم ماليــاً 

  ».عنها الشارع ومتدرجاً تبعاً لجسامتها، فلا يجوز أن يكون غلواً أو إفراطاً...
لســـنة  ١٤٧وبنــاء علــى ذلــك فقـــد قضــت المحكمــة بعـــدم دســتورية القــانون   
فــرض جــزاء واحــداً علــى المتخلــف عــن «بشــأن رســم تنميــة المــوارد لأنــه  ١٩٨٤

ادق يتمثـل فـي أداء توريد الضريبة التى فرضها على الحفلات التـى تقـام فـي الفنـ
مثل مبلغها في كـل الأحـوال سـواء كـان الإخـلال بتوريـدها نتيجـة عمـد أو إهمـال 
أو فعل غير مقتـرن بأيهمـا، متصـلاً بـالغش أو التحايـل أو مجـرداً منهمـا، وسـواء 
 وقع مرة واحدة أو أكثر مـن مـرة، وسـواء كـان التـأخير عـن توريـد الضـريبة ممتـداً 

ى يـــوم واحـــد، ولـــو كـــان ناشـــئاً عـــن ظـــروف مفاجئـــة زمنيـــاً أم كـــان مقصـــوراً علـــ
  .»ومجرداً عن سوء القصد...

وأشار الحكم إلى أنه كان ينبغى على الشارع أن يفرق في هذا الجزاء بـين   
مــن يتعمــدون اقتنــاص الضــريبة لحســابهم، وبــين مــن يقصــرون فــي توريــدها، وأن 

  .)١(د إليهايكون الجزاء على هذا التقصير متناسباً مع المدة التى امت
فالنص كـان يفـرض جـزاء واحـداً فـي نوعـه ومقـداره. حيـث فـرض أداء مثـل   

مبلــغ الضــريبة التــى تخلــف الممــول عــن توريــدها، فلــم ينــوع المشــرع فــي الجــزاء 
بفـــرض عـــدة أنـــواع تتـــدرج فـــي شـــدتها أو تتفـــاوت فـــي مقـــدارها بـــين حـــدين أدنـــى 

                                                      
ق دسـتورية  ١٦لسـنة  ٣٣فـي القضـية رقـم  ٣/٢/١٩٩٦حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسـة   ) ١

تعليق د.عبد الفتاح عبد البر بعنوان الغلو في الجزاء فـي مجـال التشـريع، مجلـة هيئـة قضـايا الدولـة 
، ومنشور كذلك في الأحكام ذوات المبادئ في التأديـب  ٢٤ص ١٩٩٩يناير مارس  ٤٣س  ١ع

  وما بعدها. ٢٨٦، ص١٩٩٩والتعليقات عليها، دار النهضة العربية، 
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للعقوبـات التأديبيـة حيـث وأعلى. وهو ما سبق أن طبقه القضـاء الإدارى بالنسـبة 
يربط الجزاء بمدى جسامة الذنب بحيث تكون أخـف أنـواع الجـزاءات لأقـل أنـواع 
المخالفــات جســامة، ثــم تــزداد شــدة الجــزاءات بتزايــد جســامة الــذنب. وهــو مــا أدى 
  بالقضاء الإدارى إلى صياغة نظرية الغلو في تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى.

لدسـتورية العليـا مـن صـور غلـو المشـرع فـي تقريــر ولقـد اعتبـرت المحكمـة ا  
 ١٩٥١لسـنة  ٢٢١) مـن القـانون رقـم ١٤الجزاء كـذلك مـا ورد فـي نـص المـادة (

بفــــرض ضــــريبة علــــى المســــارح والملاهــــى، والــــذى رأت المحكمــــة فيــــه مظهــــرين 
  للغلو:

  

  : المظهر الأول للغلو
رع بــأن قــرر المشــ ١٩٨٤لســنة  ١٤٧وهــو مماثــل لمــا حــدث فــي القــانون   

جزاءات توقع بكاملها على المخالفين لحكمها في شأن أفعال لا تتحـد فيمـا بينهـا 
ســواء فــي عناصــرها أو قــدر خطورتهــا أو الآثــار التــى تترتــب عليهــا. فلــم يحــدد 
المشــرع جـــزاء لكـــل مـــن الأفعـــال المؤثمــة يناســـبها وإنمـــا عاملهـــا جميعهـــا معاملـــة 

  واحدة بافتراض وحدة مضمونها وآثارها.
ــــاً    ــــم ١٤للمــــادة ( فوفق ــــانون رق ــــنفس  ١٩٥١لســــنة  ٢٢١) مــــن الق ــــب ب يعاق

  العقوبة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
  الامتناع عن تقديم الإخطار. -  
  عدم تقديم الإخطار في الميعاد. -  
  الامتناع عن إعطاء البيانات التى يطلبها الموظفون المختصون. -  
  إعطاء بيانات غير صحيحة. -  
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  و منع أو محاولة منع الموظفين من القيام بعملهم.مقاومة أ -  
  توزيع أو بيع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة. -  
التخلــف عــن أداء الضـــريبة أو  قصـــد بهــا أو نشــأ عنهـــااســتعمال طــرق  -  

  الانتقاص منها أو التأخير عن أدائها.
  أى مخالفة أخرى لحكم من أحكام القانون. -  
ددة ومتفاوتــة فــي درجــة جســامتها وكــان يلـــزم أن فــالنص واجــه أفعــالاً متعــ  

يقابل ذلك تعدد الجزاءات وتـدرجها بحيـث يفـرض لكـل فعـل مـا يناسـبه مـن جـزاء 
ولكــن المشــرع فــرض جــزاء واحــداً وإن تعــددت صــوره، لأن العقــاب عــن كــل مــن 

  هذه الأفعال سيكون بتوقيع الجزاءات المفروضة مجتمعة وهى:
  سين جنيها.الغرامة التى لا تجاوز خم -  
  ) يوماً.١٥جواز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ( -  
  أى عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. -  
أداء بــاقى الضــريبة مــع زيــادة تســاوى ثلاثــة أمثالهــا، تضــاعف فــي حالــة  -  
  العود.

  المظهر الثانى للغلو: 

توقــع بكاملهــا  ) مــن القــانون نصــت علــى أكثــر مــن عقوبــة١٤أن المــادة (  
على المخالفين فلم تقتصر على الغرامـة ولا علـى أداء الضـريبة مـع زيـادة تعـادل 
ثلاثــة أمثالهــا أو مضــاعفتها فــي حالــة العــود، وإنمــا أضــاف المشــرع إلــى هــاتين 
العقوبتين عقوبة غلـق المحـل وكـذلك أى عقوبـة أشـد فـي قـانون العقوبـات أو أى 

مـــة الدســـتورية العليـــا مظهـــراً مـــن مظـــاهر قـــانون آخـــر، وهـــذا مـــا رأت فيـــه المحك



  مجلة مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون
   

 

٢٨٢  

الغلـــو، علـــى أســـاس أن الأصـــل فـــي الجـــزاء هـــو عـــدم جـــواز تعـــدده إلا اســـتثناء 
  وبنص، ويعمل به في أضيق نطاق.

ـــره مـــن انحـــراف بســـلطة التأديـــب قـــد    ـــو، ومـــا قـــد تثي والحقيقـــة أن فكـــرة الغل
نســـبة  اســـتبعدها الـــبعض عنـــدما تتـــولى توقيـــع العقوبـــة محكمـــة تأديبيـــة لصـــعوبة

الإنحراف إليها كما رأينا، فهل يمكن أن ينسب الانحراف إلـى المشـرع فـي سـلطة 
  تقديره للعقوبة الملائمة للمخالفة؟

الحقيقة أن الانحراف في مجال استعمال السلطة التشريعية سبق أن توقعه   
شــيخ الفقهــاء المرحــوم عبــد الــرزاق الســنهورى فــي مقالــه القــيم عــن الانحــراف فــي 

  .)١(السلطة التشريعيةاستعمال 
وبالفعــل فقــد عبــرت فكــرة الانحــراف بالســلطة مجالهــا الإدارى إلــى المجــال   

    التشريعى.
كرجــال الأعمــال مــثلاً  -فمــن المتصــور أن يضــم البرلمــان مجموعــة نــواب   

تدفعهم مـآربهم الشخصـية إلـى تبنـى مشـروعات قـوانين معينـة تخـدم أغراضـهم  -
عــــــن تعارضــــــها مــــــع الصــــــالح العــــــام ومصــــــالحهم الشخصــــــية بصــــــرف النظــــــر 

. كما قد تدفع الأهواء الحزبية حزب الأغلبية أو الأحـزاب التـى تشـكل )٢(للمجتمع
                                                      

د. عبــد الــرزاق الســنهورى: مخالفــة التشــريع للدســتور والانحــراف فــي اســتعمال الســلطة التشــريعية   ) ١
  .١٩٥٧، عدد يناير ٣مجلةمجلس الدولة، س

ــة علــى دســتوريته    ــين: الانحــراف التشــريعى والرقاب ــو العين وراجــع فــي ذلــك أيضــاً د. محمــد مــاهر أب
١٩٨٧.  

 ٣٦٣٩فـي القضــية رقــم  ١٢/١/١٩٨٦أمــن الدولــة العليـا بجلســة  راجـع فــي ذلـك حكــم محكمـة  ) ٢
المعــدل  ١٩٦٣لســنة  ٦٦مــن قــانون الجمــارك رقــم  ٢٣، ٢٢ق بخصــوص المــادتين  ٨٠لســنة 

حيث أوصـت المحكمـة بضـرورة أن تحظـى  ١٩٨٠لسنة  ٧٥، ١٩٧٦لسنة  ٨٨بالقانونين رقمى 
صـيل" بعـض القـوانين لخدمـة مصـالح مشروعات القوانين وتعـديلاتها بدراسـات متأنيـة حيـث يـتم "تف

<= 
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أغلبيــة فــي البرلمــان إلــى استصــدار قــانون يخــدم مصــالح ذلــك الحــزب أو يضــر 
  .)١(بمصالح أعضاء حزب آخر

  مدى سلطة القاضى الدستورى في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع:

في رأى البعض أن القاضى الدستورى لا يقف عنـد حـد رقابـة مـدى خـروج   
المشـــرع علـــى نصـــوص الدســـتور، وإنمـــا يراقـــب أيضـــاً مـــدى خروجـــه علـــى روح 

  الدستور.

                                                                                                                             
= 

بعــض واضــعيها، والــذين يشــتركون فــي بحــث هــذه المشــروعات باللجنــة التشــريعية لمجلــس الــوزراء 
  بدعوى أنهم متخصصون في موضوع هذه المشروعات.

حكـام ذوات المبـادئ فـي التأديـب والتعليقـات عليهـا. السـابق لأ(راجع: د. عبـد الفتـاح عبـد البـر: ا  
، ويشير فـي هـذا الصـدد إلـى عـدد مـن القـوانين التـى أثـارت فكـرة الانحـراف ٢٣١ص الإشارة إليه،

والـذى أضـاف شـرطاً لشـروط الترشـيح لعضـوية مجلـس  ١٩٧٧لسـنة  ١٤التشريعى ومنها، القانون 
بـألا تكـون قـد اسـقطت عضـوية  ١٩٧٢لسـنة  ٣٨) من القـانون ٥للمادة ( ٦الشعب بإضافة البند 

خـــلال بواجبـــات العضـــوية لإعب بســـبب فقـــد الثقـــة والاعتبـــار أو االمرشـــح بقـــرار مـــن مجلـــس الشـــ
  من الدستور. ٩٦بالتطبيق لأحكام المادة 

بشـأن انتخابـات مجلـس الشـعب علـى أسـاس  ١٩٨٣لسـنة  ١١٤من ذلك استصدار القـانون رقـم   ) ١
المرجـع التمثيل النسبى مع الأخذ بالقوائم الحزبية (راجع فـي ذلـك أيضـاً د. عبـد الفتـاح عبـد البـر: 

  السابق ويشير إلى قوانين أخرى أثارت فكرة الانحراف التشريعى ومنها:
منه على اختصاص محكمة أمن الدولـة العليـا طـوارئ  ٣ونصت م ١٩٨٢لسنة  ٥٠القانون رقم  -  

) مكرر مـن ٣دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة (
  بشأن حالة الطوارئ. ١٩٥٨لسنة  ١٦٢القانون 

وتــــنص المـــادة الأولــــى منــــه علــــى اختصـــاص لجنــــة ضــــباط القــــوات  ١٩٨٣لســــنة  ٩٩القـــانون  -  
المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات 

ت والمعاهـد العسـكرية المعـدة النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليـا
  لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

ــة ١٧٢والقانونــان صــدرا بالمخالفــة لأحكــام المــادة (   ) مــن الدســتور التــى تجعــل مــن مجلــس الدول
  الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
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فالمشرع يستعمل سلطته فـي التشـريع لتحقيـق غايـة المصـلحة العامـة، فـإذا   
عــــدم حـــاد عنهـــا أو انحـــرف إلــــى غايـــة أخـــرى فـــإن القضــــاء الدســـتورى يقضـــى ب

دســتورية التشــريع لعيــب الانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة، وفــى هــذه الحالــة 
ــــإن القاضــــى الدســــتورى  ــــف عنــــد مجــــرد المخالفــــة الواضــــحة لنصــــوص «ف لا يق

  .)١(»الدستور، بل يتعدى ذلك إلى البحث في عن بواعث التشريع وملاءمته
ه لمـدى والذى نرجحه فـي هـذا الصـدد هـو أن القاضـى الدسـتورى فـي رقابتـ  

ـــة للمشـــرع شـــأنه شـــأن القاضـــى الإدارى فإنـــه يوســـع مـــن نطـــاق  الســـلطة التقديري
المشـــروعية وذلـــك بفحـــص مـــدى مطابقـــة عمـــل المشـــرع للمبـــادئ العامـــة للقـــانون 
التــى يكشــف عنهــا القاضــى عنــد تطبيقــه لــروح الدســتور. وهــى مبــادئ عامــة لهــا 

الغلــو بفــرض ضــرورة القــوة القانونيــة للدســتور. وتتمثــل فــي هــذا الحكــم فــي عــدم 
التناســب بــين الفعــل المعاقــب عليــه والعقوبــة المقــررة لــه وبالتــالى مراعــاة المشــرع 

  تدرج العقوبة.
  

                                                      
  .٢٣٢لسابق، صراجع في ذلك: د. عبد الفتاح عبد البر المرجع ا  ) ١

  .١٣٤، ص١٩٨٩د. رمزى طه الشاعر: الوجيز في القانون الدستورى  -  
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  المطلب الثانى
  التناسبية بالنسبة رقابةتطبيق 

  لقرارات الضبط الإدارى
اعتــرف مجلــس الدولــة الفرنســى لنفســه بتطبيــق رقابــة قضــائية فعالــة علــى   

  ى التى تمارسها الإدارة حماية للحريات والحقوق العامة.إجراءات الضبط الإدار 
فهذه الرقابة تتعدى الوجود المادى للوقائع التى استندت إليها الإدارة لتبـرر   

الإجراء الضبطى، وتتعدى كذلك التكييف القانونى لتلك الوقائع، وتصل إلى حـد 
لظــروف التــى تقــدير مــدى خطــورة هــذه الوقــائع، ومــا إذا كانــت هــذه الوقــائع فــي ا

  وقعت فيها تبرر إجراء الإدارة أم لا.
أى اعتــرف القاضــى الإدارى لنفســه بتقــدير مــدى ضــرورة الإجــراء الإدارى   

لمواجهة الظروف التى تهدد النظام العام بحيث تبرر إجراء الإدارة المقيد للحرية 
  العامة.
 أى أن القاضـــى الإدارى يبحـــث عنـــد اتخـــاذ الإدارة لإجـــراء ضـــبطى، مـــدى  

ضرورة هذا الإجـراء لحفـظ النظـام العـام. وفـى سـبيل ذلـك فإنـه يفحـص الظـروف 
حتــى يتأكــد مــن أن درجــة خطــورة  »التقــدير المــادى للوقــائع«الميحطــة بــالإجراء 

هذه الظـروف تبـرر الإجـراء الـذي اتخذتـه الإدارة، فـإذا تبـين لـه أن درجـة خطـورة 
الــذى تــدخلت بــه كـــان  هــذه الظــروف لــم تكــن تســتلزم تـــدخل الإدارة علــى النحــو

  .)١(إجراء الإدارة غير مشروع

                                                      
1)  C.E. 14-5-1982, Assoc. Internationnal pour la conscience de krisna, leb. p. 

179. 
  C.E. 16-1-1984, sté. Eurybia, A.J.D.A. 1985, p. 110. 
  C.E. 26-6-1987, Guyot, R.D.P. 1988 p. 582. 
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ففى نطاق قرارات الإدارة المتعلقة بالضبط الإدارى ونظـراً لمساسـها الشـديد   
بحريــات الأفــراد فــإن القضــاء الإدارى يكــاد لا يعتــرف لــلإدارة بســلطة تقديريــة مــا 

الظـروف في تقييد حريات الأفراد، وإنما يخضعها القاضى لرقابتـه ليتأكـد مـن أن 
الواقعيـة كانــت تمثـل إخــلالاً بالنظــام العـام بحيــث يعــد إجـراء الإدارة الــذي اتخذتــه 
لمواجهة هذه الظروف كان ضرورياً لدفع ذلك الخطر أو التهديد الحقيقى للنظـام 

  العام.
فيشـترط القضــاء الإدارى فــي مثــل هـذه الحــالات أن يكــون الإجــراء الإدارى   

  ضرورياً حتى يكون مشروعاً.
حتى يكون الإجراء ضرورياً في هذه الحالات يجب أن يكون متناسباً مـع و   

جســامة الظــروف التــى دفعــت إلــى اتخــاذه، أو متناســباً مــع جســامة الاضــطراب 
ممـــا حـــدا بـــالبعض إلـــى الخلـــط بـــين ضـــرورة  )١(الـــذى تهـــدف الإدارة إلـــى تفاديـــه

  .)٢(الإجراء وبين مبدأ التناسب بين عنصرى المحل والسبب
ضـــــرورة الإجـــــراء أن الإدارة لا يكـــــون لـــــه خيـــــار فـــــي أن تلجـــــأ  ومقتضـــــى  

للإجــراء أو ألا تلجــأ إليــه، أى أن رقابــة القضــاء هنــا رقابــة علــى ملاءمــة القــرار 
الضـــبطى الصـــادر عـــن جهـــة الإدارة. وهـــو مـــا عبـــر عنـــه بعـــض الفقـــه هنـــا بـــأن 

  ملاءمة الإجراء تصبح شرطاً في مشروعيته.
لملاءمة الإجراء الضبطى إنما هو للتأكـد ولكن الحقيقة أن فحص القضاء   

من كون الإجراء ضرورياً. ولا شك أن استمرار شرط الضرورة يعنـى أن الإجـراء 

                                                      
  .٤٣٧) راجع: د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الإدارى، ص١

2)  Guy BRAIBANT: Le principe de proportionnalité, Mél. Waline T.II, 
1974, p. 299. 
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الضبطى لا يتجاوز القدر الضرورى لدفع الخطـر بـالإخلال بالنظـام العـام. وهـذا 
ما دفع إلى اشتراط التناسب بين شـدة الإجـراء الضـبطى ومـدى إخلالـه بـالاحترام 

  للحرية العامة وبين مقدار الخطر الذي يهدد النظام العام. الواجب
فيمـــا يتصــل بالحريــات العامـــة «وقــد قضــت محكمـــة القضــاء الإدارى بأنــه   

وجـــب أن يكـــون تـــدخل الإدارة لأســـباب جديـــة تبـــرره، فـــلا يكـــون العمـــل الإدارى 
عندئـــذ مشـــروعاً إلا إذا كـــان لازمـــاً... أمـــا إذا اتضـــح أن هـــذه الأســـباب لـــم تكـــن 
جدية ولم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييـد الحريـات العامـة 

  .)١(»كان القرار باطلاً 
  

  طبيعة الرقابة على قرارات الضبط الإدارى:

إذا ثبت عدم ضرورة إجراء الضبط الإدارى لمواجهـة مـا تدعيـه الإدارة مـن   
راء أخـــف، أى ثبـــت إخـــلال بالنظـــام العـــام، أو كـــان يمكـــن الاستعاضـــة عنـــه بـــأج

عـــدم التناســـب بـــين الســـبب والإجـــراء الضـــبطى المتخـــذ، فـــإن ذلـــك يعـــد فـــي رأى 
البعض قرينة على الانحراف بالسلطة وبالتالى يكـون إلغـاء القـرار الإدارى لعيـب 

  .)٢(الغاية
مــن الفقــه أن هنــاك مبــدأ عــام للقــانون فــي هــذه  )٣(ولكــن يــرى جانــب آخــر  

ء وتناســبه مــع أهميــة الوقــائع، وهــذا المبــدأ يعــد الحالــة وهــو مبــدأ ضــرورة الإجــرا

                                                      
، ٧ق س ٦لســـــنة  ١٠٢٦فــــي القضــــية  ٢٩/٤/١٩٥٣حكــــم محكمــــة القضــــاء الإارى بجلســـــة   ) ١

  .١٠٢٧ص
  .٤٤٣ع السابق، صد. محمود عاطف البنا: المرج  ) ٢
. دار النهضــة العربيــة، ١٩٩٢د. ســامى جمــال الــدين: قضــاء الملاءمــة والســلطة التقديريــة لــلإدارة   ) ٣

  .٢٤٩ص
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ــــه مــــن دور إنشــــائى فــــي مجــــال القــــانون  قاعــــدة قانونيــــة أوجــــدها القضــــاء بمــــا ل
الإدارى. وبالتـــالى فـــإن مخالفـــة الإدارة لهـــذا المبـــدأ تشـــكل عيـــب مخالفـــة القـــانون 

  يرتبط بمحل القرار الإدارى وهو أيسر في الإثبات من اللجوء إلى عيب الغاية.
نتفق مع هـذه الوجهـة مـن النظـر، إلا أن المبـدأ العـام للقـانون الـذي طبقـه و   

هو مبدأ التناسبية ذلك إن وصـف اللـزوم أو الضـرورة  -في رأينا  -القضاء هنا 
يراعى فيه المقارنة بين خطـورة الإخـلال بالنظـام العـام وشـدة الإضـرار بالحريـات 

  العامة نتيجة هذا الإجراء الضبطى.
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  نىالمبحث الثا
  الموازنة بين المنافع والأضرار رقابة

  
  وأتناوله في ثلاثة مطالب:

  الموازنة. رقابةالمطلب الأول: مضمون   
ـــة ومـــدى تجـــاوز    ـــة فـــي قضـــاء الموازن ـــانى: تفســـير تقـــدم الرقاب ـــب الث المطل

  القاضى لدوره.
المطلــــب الثالــــث: التوســــع فــــي نطــــاق تطبيــــق قضــــاء الموازنــــة فــــي فرنســــا   

  صر.ومجال تطبيقه في م
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  المطلب الأول
  الموازنة رقابةمضمون 

أعلـــن عــــن تطبيــــق مبـــدأ الموازنــــة بــــين الأضـــرار والمنــــافع لأول مــــرة عــــام   
  .)١(من مجلس الدولة الفرنسى ١٩٧١
وذلـــك فـــي أحـــد المجـــالات الهامـــة المتعلقـــة بحقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم وهـــو   

والمــواطن قــد مجــال حــق الملكيــة، والــذى كــان الإعــلان العــالمى لحقــوق الإنســان 
) عـــدم نـــزع الملكيـــة إلا لضـــرورة ٣٧حبـــاه برعايـــة خاصـــة، فاشـــترط فـــى المـــادة (

عامة ومقابـل لتعـويض عـادل يـدفع مقـدماً. ولكـن مـع أفـول نجـم المـذهب الفـردى 
وزيــادة تــدخل الدولــة وظهــور المــذاهب الاشــتراكية ومنــذ الحــرب العالميــة الأولــى 

بحيــــث كــــان يتــــرك لمطلــــق الســــلطة شــــهد احتــــرام حــــق الملكيــــة تراجعــــاً شــــديداً، 
التقديرية للإدارة لتحدد ما يعد محققاً للمنفعة العامة المبررة لنـزع الملكيـة دون أن 

  يتدخل القاضى ليفحص كل حالة على حدة.
أمــــا بموجــــب قضــــاء الموازنــــة فــــإن مجلــــس الدولــــة الفرنســــى يبحــــث جميــــع   

ـــا التـــى ـــة والســـلبية للمشـــروع، ويـــزن المزاي يحققهـــا والأعبـــاء أو  الجوانـــب الإيجابي
الأضرار التى تترتـب عليـه سـواء للبيئـة أو للأفـراد أو للمنـافع العامـة أو الخاصـة 

ــاً للمنفعــة العامــة المبــررة لنــزع الملكيــة إلا إذا الأخــرى.  ولا يعتبــر المشــروع محقق
ـــاء التـــى يفرضـــها ليســـت مفرطـــة بالنســـبة للمزايـــا التـــى  كانـــت الأضـــرار أو الأعب

  .يحققها

                                                      
1)  D.E. Ass. 28-5-1971, Ville nouvelle - Est, leb. p. 409, concl. BRAIBANT, 

A.J.D.A. 1971.p 405 note Lemasurier, R.D.P. 1972 p. 454, note. M. 
WALINE, R.A. 1971, p. 422. 
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ة العامــة فــي رأى مجلــس الدولــة الفرنسـى فــي قضــاء الموازنــة عبــارة فالمنفعـ  
عـــــن العائـــــد الاجمـــــالى للمشـــــروع أو المحصـــــلة النهائيـــــة لـــــوزن مزايـــــا المشـــــروع 

  ومضاره.
وهكذا بعد أن كان تحقيق مشروع ما للمنفعة العامة مسألة تخضع للسلطة   

مـم والشـعوب واتجـاه التقديرية للإدارة، فقد أدى تعاظم دور الاقتصاد في حيـاة الأ
النظـام العــالمى لتحريــر الاقتصــاد وتبنــى اقتصـاديات الســوق إلــى صــياغة معيــار 
جديــد مبنــى علــى فكــرة اقتصــادية فرضــتها المفــاهيم الاقتصــادية الســائدة. وأصــبح 
للمنفعــــة الخاصــــة دور فــــي تحقيــــق المنفعــــة العامــــة، كمــــا أضــــحى ذكــــر نفقــــات 

ثـــم  -ة العامـــة وســـيلة لحكـــم الأفـــراد المشــروع فـــي ملـــف التحقيـــق المســـبق للمنفعـــ
  على مدى تحقيق المشروع للمنفعة العامة. -القاضى فيما بعد 

وقد ساعد على ظهـور ذلـك القضـاء فـي تلـك الفتـرة عـدة ظـروف تضـافرت   
فيما بينها أدت إلى تزايد السلطة التقديرية للإدارة في مجالات متعددة. ومن هـذه 

ة ســواء فــي فرنســا أو فــي مصــر، ومنهــا مــا الظــروف مــا يرجــع للسياســة التشــريعي
يرجـــع إلـــى تزايـــد نشـــاط الإدارة واقتحامهـــا المجـــالات الاقتصـــادية بمـــا فيهـــا مـــن 

  مسائل فنية.
مجلـس  Ville Nouvelle- Estولقد دعـا مفـوض الدولـة فـي القضـية الشـهيرة   

الدولــــة الفرنســــى أن يعمــــق رقابتــــه علــــى الســــلطة التقديريــــة فــــي هــــذه المجــــالات 
ادية ولا ســيما مجــال نــزع الملكيــة. فلــم يعــد يكفــى أن يكــون المشــروع مــن الاقتصــ

بــين تلــك المشــروعات المعتــرف لهــا عــادة بتحقيــق المنفعــة العامــة كإقامــة مدرســة 
أو توسيع طريق، وإنما يجـب بحـث الآثـار المترتبـة عليـه، بحيـث يـوازن القاضـى 
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نفعـة العامـة مشـروعاً إلا بين جوانبـه الإيجابيـة والسـلبية فـلا يكـون قـرار تقريـر الم
  .)١(إذا لم تكن الأضرار المترتبة عليه مفرطة بالنسبة للمزايا التى يحققها

وبموجــــب هــــذا القضــــاء يضــــع القاضــــى الإدارى مزايــــا المشــــروع والمنفعــــة   
العامــة المتحققــة عــن تنفيــذه فــي كفـــة الميــزان، وفــى الكفــة الأخــرى يضــع تكلفـــة 

سببها سواء للبيئة أو المنافع العامـة الأخـرى أو المشروع المالية والأضرار التى ي
  الملكية الخاصة التى يضر بها المشروع.

ولا شــك أن ذلــك يتعلــق بصــميم عمــل الإدارة التــى يجــب أن تكــون قراراتهــا   
رشــيدة، ولا تصــل إلــى درجــة الرشــد المطلوبــة إذا كانــت أضــرار المشــروع مجحفــة 

  ن المشروع.أى لا تتناسب البتة مع المنفعة المنتظرة م
هــو مــن أهــم الملاءمــات المتروكــة  اختيــار موقــع إقامــة المشــروعوإذا كــان   

للإدارة بحيث يكون لها وحدها أن تقرر هل يقام المشـروع مـثلاً شـرق المدينـة أو 
غربهــا، ولكــن بموجــب هــذا القضــاء أصــبح ذلــك الاختيــار ممــا يــدخل فــي رقابــة 

العامـــة لإنشـــاء مـــدرجات للطلبـــة  القاضـــى فيلغـــى القـــرار الإدارى بتقريـــر المنفعـــة
  .)٢(بعيدة عن مبنى الكلية

                                                      
1)  Guy BRAIBANT: Concl. precitée A.J.D.A. 1971. p. 405. 

وفــى أحــد الأحكــام التــى الغــى فيهــا مجلــس الدولــة الفرنســى القــرار الإدارى بتقريــر المنفعــة العامــة 
  يوضح المجلس تلك المقابلة بين المنافع والأضرار بقوله:

"Les inconvenients de L’opération déclarée d’utitité publique, qui entrainerait 
pour le requerant... étant excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente, l’arrêté 
déclaratif  d’utilité publique doit être annulé C.E. 31-10-1990, Merger, gaz. pal. 
22-6-1991. 
2) C.E 29-6-1969 Malardel, A.J.D.A. 1979, p. 20. 

الشـهير أنـه لـم يعـد  Ville nouvelle - estفـي تعليقـة علـى حكـم  Marcel Walineوفـى ذلـك يقـول 
يكفى أن يحقق المشروع فـي جملتـه المنفعـة العامـة، أى لا تكفـى النتيجـة الاجماليـة للمشـروع وإنمـا يجـب 

  أن يكون ذلك بالنظر إلى الموقع الذي سيقام فيه المشروع.
<= 
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كمــا ألغــى مجلــس الدولــة الفرنســى قــرار تقريــر المنفعــة العامــة إلغــاء جزئيــاً   
للأضـــرار الشـــديدة بالبيئـــة لمـــا ســـيترتب علـــى إنشـــاء جـــزء مـــن طريـــق مـــن إزالـــة 
المســـاحات الخضــــراء وإحــــداث ضوضــــاء لمستشـــفى خــــاص. فقــــدر القاضــــى أن 

لتــــى تلحــــق البيئــــة ومنفعــــة الصــــحة العامــــة التــــى تحققهــــا المستشــــفى الأضــــرار ا
الخــاص مجحفــة بالنســبة للمنفعــة العامــة المتحققــة مــن نقــل الطريــق خــارج مدينــة 

  .)١(نيس وإنشاء مفرق طرق وتحويله
فواضـــح أن التقـــدير الـــذي مارســـه القاضـــى فـــي هـــذه الأحكـــام وغيرهـــا إنمـــا   

لــلإدارة، حيــث وجــد القاضــى نفســه فــي ينصــب علــى الســلطة التقديريــة المتروكــة 
ــاً بــالتحكيم بــين منفعتــين عــامتين متعارضــتين وهمــا منفعــة  الحكــم الأخيــر مطالب
الصحة العامة المتعلقة بالمستشفى وسيولة المرور الناجمة عن إنشاء المشـروع. 
ولا شك أن ذلك من صميم عمل جهة الإدارة أن ترجح بـين المنفعتـين العـامتين. 

ـــين علـــى كفـــة الميـــزان وكلتاهمـــا  فاضـــطر القاضـــى ـــى وضـــع كـــل مـــن المنفعت إل
ـــذا نجـــد القاضـــى لجـــأ إلـــى هـــذا الحـــل الـــذي يبـــدو غريبـــاً  أساســـية وضـــرورية، ول
بالإلغاء الجزئى لقرار تقرير المنفعة العامة، حيث اعتـرف بصـفة المنفعـة العامـة 
للجــزء مــن المشــروع الــذي ســيترتب عليــه هــدم مبنــى مــن المستشــفى بينمــا أنكــر 
صفة المنفعة العامة على الجانب الآخر من المشروع الذى سيترتب عليه مـرور 

                                                                                                                             
= 

Marcel Waline: Note sous C.E. Ass- 28-5-1971 Ville nouvelle- Est, R.D.P. 1972. 
p 461 

بأنــه عمليــة الموازنــة لا تجــرى  Sieur Adamفــي تقريــره بشــأن قضــية  M.Gentotويقـول مفــوض الدولــة 
  بدون أخذ الموقع في الاعتبار.

 M. Gentot, Concl- Sur C.E. 22-2-1974 Sieur Adam, R.D.P. 1975. p. 489. 
1) C.E. Ass. 20-10-1972 Sté. Civile ste. Matie de l’assomption, R.D.P. 1973, 

p. 842, concl. Morisot, A.J.D.A 1972. p. 576. 



  مجلة مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون
   

 

٢٩٤  

الطريــــق بــــين مبــــانى المستشــــفى ويــــؤدى إلــــى عــــزل قطعــــة أرض فضــــاء صــــدر 
تــرخيص لإقامــة مبنــى جديــد للمستشــفى عليهــا والجــزء مــن تحويلــة الطريــق التــى 
ســـــتؤدى إلـــــى إلغـــــاء موقـــــف الســـــيارات وقاعـــــة الطعـــــام والمســـــاحات الخضـــــراء 

  المستشفى.ب
والحقيقة أن تدخل القاضى كان ضرورياً في هـذه الحالـة حيـث لـم يـتم حـل   

التعارض بين منفعة الصحة العامة والمرور والتى تدخل في اختصاص وزارتـين 
  مختلفتين بواسطة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.

والمتأمــل للأحكــام التــى طبــق فيهــا قضــاء الموازنــة يجــد أن تــدخل القاضــى   
  غاء المشروع إنما يرجع إلى رعونة قرارات الإدارة وعدم معقوليتها، فنجد مثلاً:بإل

قــرار بتقريــر المنفعــة العامــة لإنشــاء مطــار لا يحقــق أى فوائــد اقتصــادية  -  
  .)١(ولا تتناسب تكلفته المالية مع الموارد المالية للبلدة التى سيقام فيها

به توصيل منـزلين بـالطريق قرار تقرير منفعة عامة بإنشاء طريق قصد  -  
  .)٢(العام، وفى المقابل أضرار مجحفة بالملكيات الخاصة المجاورة

إقامــة جــزء مــن طريــق يترتــب عليــه حرمــان حديقــة عامــة مــن جــزء مــن  -  
  .)٣(أراضيها، وتقتطع كذلك جزءاً من حديقة قصر يعتبر كأثر تاريخى

عـة عامـة لفتـرة مؤقتـة الاستيلاء على فندق بتكلفة عالية جداً لتحقيق منف -  
  .)٤(تنتقل بعدها المدرسة للأقاليم

                                                      
1)  C.E. 26-10-1973, Grassin, A.J.D.A. 1974, p. 37 note J.K., R.D.P. 1974. p 

1549, R.A. 1973, p. 131. 
2)  C.E. 4-10-1974 Grimaldi, A.J.D.A 1975, p. 128, R.D.P. 1975, p. 525, leb- 

p. 275, C.J.E.G. 1975, p. 1J. 
3)  C.E. 3-2-1982, Min. de l’environ. C. M.de Bernis, R.D.I 1982, p. 220. 
4)  C.E. 27-7-1979, Delle Drexel - Dahlgren, D.S. 1979, p. 538, R.D.I. 1979, p. 

455, R.D.P. 1980, p. 1167 note M. Waline. 
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إقامة مساكن اجتماعية ولكن يؤدى المشروع إلى أضـرار فادحـة لمنفعـة  -  
  .)١(عامة اقتصادية وسياحية تتمثل في التوسع في فندق خاص

ولا شــك أن اقتــراب قضــاء الموازنــة كثيــراً مــن تقــدير الوقــائع يعطــى فرصــة   
قـــــد  BRAIBANT، وإن كـــــان مفـــــوض الدولـــــة )٢(للقاضـــــىللتقـــــديرات الشخصـــــية 

أن يؤكــد علــى أن  Ville nouvelle- Estحــرص فــي تقريــره بصــدد قضــية المبــدأ 
، كمــــا نجــــد )٣(رقابــــة الموازنــــة ســــتكون علــــى حافــــة الملاءمــــة دون الــــدخول فيهــــا

مســــألة «الصــــيغة المتــــواترة لأحكــــام مجلــــس الدولــــة بشــــأن قضــــاء الموازنــــة بــــأن 
  .)٤(»عن اختصاص القاضىالملاءمة تخرج 

وفـى حكــم معبـر فــي هـذا الخصــوص يتعلــق بإنشـاء جــزء مـن طريــق ســريع   
(أوتـوروت) عــدلت الإدارة فــي تخطــيط المشــروع بنــاء علــى طلــب شــركة الامتيــاز 
المنفــذة للمشــروع لتقليــل التكلفــة الماليــة ولكــن ذلــك التعــديل يترتــب عليــه أضــرار 

مقارنـــة «مـــن المجلـــس  Gentotة جمـــة للأراضـــى الزراعيـــة فطلـــب مفـــوض الدولـــ
الجديـد الـذي تـم بنـاء علـى اقتـراح الشـركة المنفـذة وذلـك  »مزايا وعيوب التخطـيط

-على أساس أن الإدارة غيـر ملزمـة  »حتى يمكن الفصل في مشروعية القرار«
بــأن تختــار التخطــيط الأفضــل، لكــن لهــا أن تختــار  -علــى الأقــل أمــام القاضــى

عـدة تخطيطـات كلهـا مشـروعة، فإنهـا عنـدما تختـار التخطيط الذي تراه مـن بـين 
                                                      

1)  C.E. 20-02-1987, Commune de Lozanne c./Epoux Fiscnaller, D.S. 1989, p. 
126. 

2)  Jean WALINE: le rôle du juge administratif dans la détermination de 
l’utilité publique justifiant l’expropriation, Mél. WALINE T.II. 1974, p. 
824. 

3)  BRAIBANT: concl. sur. C.E. 28-5-1971. ville nouvelle - est A.J.D.A. 1971. 
p. 463. 

4)  C.E. 9-1-1981 Rullmann et autres, A.J.D.A. 1981, p. 264. 
C.E. 5-6-1981, Asso, fédérative régionale de protection de la nature, 
C.J.E.G. 1981, p. 158J. 
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تخطيطاً ما، يجب ألا تزيد الأعباء التى يفرضها عن المزايا المتحققـة منـه زيـادة 
  . ولقد تابع مجلس الدولة مفوض الدولة في تقريره.)١(مفرطة
وواضـــح أن مفـــوض الدولـــة فـــي تقريـــره يصـــر علـــى اعتبـــار رقابـــة الموازنـــة   

القاضــى تنحصــر رقابتــة فــي التأكــد مــن أن التخطــيط  رقابــة مشــروعية، ذلــك أن
المختــار مــن جانــب الإدارة عيوبــه ليســت مفرطــة بالنســبة لمزايــاه، لكنــه لا يبحــث 

  ما إذا كان هناك تخطيطات تحقق نتيجة أفضل من ذلك التخطيط المختار.
  

                                                      
1)  concl. GENTOT sur C.E. Ass. 22-2-1974, sieur Adam, R.D.P. 1975, p. 

486. 



  لاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديريةبعض ملامح ا
  د/ أحمد أحمد الموافي

 

٢٩٧  

  المطلب الثانى
  تفسير تقدم الرقابة في قضاء الموازنة

اعتبـــار أن القاضـــى أصـــبح يقـــوم بعمـــل رجـــل  انتقـــد قضـــاء الموازنـــة علـــى  
، وأدخـــل عناصـــر فنيـــة فـــي رقابتـــه يصـــعب عليـــه كقـــاض الإلمـــام بهـــا، )١(الإدارة

، رغـــم أنـــه كـــان يتـــوخى الحـــذر الشـــديد )٢(كالتكلفـــة الماليـــة والأعبـــاء الاجتماعيـــة
  .)٣(بالنسبة للمسائل التى تحتاج درجة فنية عالية

سـير تقـدم الرقابـة فـي قضـاء الموازنـة، ولقد وجدت عدة آراء قيل بهـا فـي تف  
  نعرض لأهمها:

  
  أولاً: الملاءمة شرط للمشروعية في قضاء الموازنة:

ذهـــب العلامـــة فـــالين إلـــى أن الأمـــر فـــي قضـــاء الموازنـــة يتعلـــق بممارســـة   
الإدارة للسلطة التقديريـة، حيـث أنهـا تختـار بـين عـدة قـرارات كلهـا ممكنـة مـا تـراه 

العامــة. وأن ذلـــك مـــن الحـــالات التــى فيهـــا مســـاس بإحـــدى أكثــر تحقيقـــاً للمنفعـــة 
الحريـــات العامـــة بموجـــب إجـــراء يحقـــق المنفعـــة العامـــة، والملكيـــة الفرديـــة تشـــبه 

، وبالتـــالى فـــنحن بصـــدد حالـــة مـــن الحـــالات التـــى  لا )٤(تقليـــدياً الحريـــات العامـــة
ية يكـون فيهـا القـرار مشــروعاً إلا إذا كـان ضـرورياً، فهنــا تتضـمن فحـص مشــروع

القــرار فحــص ملاءمتــه، فــلا يكــون القــرار مشــروعاً إلا إذا كــان ملائمــاً، وبالتــالى 

                                                      
1)  Chantal PASBECQ: De la frontière entre la legalite et l’opportunité dans 

le recours pour excès de pouvoir, R.D.P. 1980, p. 807. 
2)  Jean WALINE: Article précité p. 821. 
3)  Philippe GODFRIN: Droit administratif des biens, 1978, p. 206. 

راجــع فــي التفرقــة بــين الحريــات والحقــوق العامــة: د. محمــد مرغنــى خيــرى: التعســف فــي اســتعمال   ) ٤
  .٤٧، صـ١٩٧٢الحقوق الإدارية رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، 



  مجلة مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون
   

 

٢٩٨  

ــــة أن  ــــس الدول ــــة ســــبق لمجل ــــرار الإدارى وهــــى رقاب يراقــــب القاضــــى ملاءمــــة الق
  .)١(مارسها بشأن أعمال البوليس المحلى

  ثانياً: سلطة القاضى في تضييق نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة:
لوبـــادير إلـــى أن قضـــاء الموازنـــة قـــد أحـــال الرقابـــة علـــى ســـلطة ذهـــب دى   

ـــــة مجـــــردة  ـــــك  In abstrctoالإدارة مـــــن  رقاب ـــــى بكـــــون المشـــــروع مـــــن تل تكتف
تأخـذ  Concretoالمشـروعات التـى تحقـق المنفعـة العامـة عـادة، إلـى رقابـة وقـائع 

ة إلـى في الاعتبار النتائج الإيجابية والسلبية لكـل مشـروع بمـا يحيـل سـلطة الإدار 
ســـلطة مقيـــدة وإن احتفظـــت بـــبعض العناصـــر التقديريـــة كمســـألة اختيـــار الموقـــع 

  .)٢(الذي يقام عليه المشروع
  ثالثاً: الموازنة مبدأ عام في القانون:

بداية يلزم الإشـارة إلـى أن بحـث المنـافع والأضـرار المترتبـة علـى المشـروع   
كمــا  -اء التناســبية يتصــل بعنصــر المحــل فــي القــرار الإدارى، بينمــا يتعلــق قضــ

  .)٣(بوجوب التناسب بين محل القرار وسببه ولذا يجب عدم الخلط بينهما -رأينا
ولا شك أن القاضى الإدارى في قضاء الموازنـة تقـدم برقابتـه خطـوة للأمـام   

اســـتلزمها ضـــرورة حمايـــة حـــق الملكيـــة. والمتتبـــع لنصـــوص قـــانون نـــزع الملكيـــة 

                                                      
1)  Macel WALINE: note sous C.E. 28-5-1971 ville nouvelle- Est précitée. 
2)  André de LAUBADERE: le contrôle juridictionnel du pouvoir 

discrétionnaire dans la jurisprudence récente du conseil d’Etat, mél. 
WALINE,T.II, 1974, p. 539. 

ويرجـع  ٢٣٤، صــ ١٩٩٢راجع د. سامى جمال الدين: قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية لـلإدارة   ) ٣
لط بين المبدأين إلى أن مبدأ الموازنة يجد أساسه في مبدأ التناسبية المعروف فـي ألمانيـا راجـع الخ

  في ذلك:
GUY BRAIBANT: le principe de proportionnalité, Mél WALINE,T.II, 
1974, p. 297. 
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قانونيـــاً لنـــزع الملكيـــة فرضـــه المشـــرع وهـــو  للمنفعـــة العامـــة يجـــد أن هنـــاك شـــرطاً 
ضــرورة تــوافر صــفة المنفعــة العامــة فــي المشــروع الــذي تنــزع الملكيــة مــن أجلــه. 
ـــى  ـــم يحـــدد هـــذا الشـــرط تحديـــداً كافيـــاً، ممـــا اضـــطر القاضـــى إل ولكـــن المشـــرع ل
التــدخل لوضــع معيــار عــام يقــيس بــه مــا تــدعى الإدارة أنــه محققــاً للمنفعــة العامــة 

. وهـذا بــلا شـك يــدخل »تزيـد أعبــاء المشـروع علــى مزايـاه زيـادة مفرطــةألا «وهـو 
في نطاق عمل القاضى رغم أن ذلك قد ورد على سلطة تقديريـة تركهـا المشـرع، 
ولكــن وضــع هــذا المعيــار العــام لمــا يعــد محققــا للمنفعــة العامــة يتضــمن توســيعاً 

ى أو عنــد . فعنــد غيــاب الــنص التشــريع)١(لمجــال المشــروعية مــن جانــب القاضــى
عدم تحديده فإن القاضى يصبح صاحب الكلمة في المشروعية، ويأتى ذلـك مـن 
التزامه بضرورة الفصل في القضية المعروضة عليه وهـذا الفصـل يحتـاج لقواعـد 
ومعـــايير عامـــة يجـــب علـــى القاضـــى أن يتـــدخل بوضـــعها، وهـــو مـــا قـــام بـــه فـــي 

  قضاء الموازنة.
لــه مـــن ســلطة إنشـــائية لا يلغـــى  لكــن القاضـــى بوضــعه المعيـــار العــام بمـــا  

الســلطة التقديريــة لــلإدارة ولا يقلبهــا إلــى ســلطة مقيــدة لأن الإدارة لازالــت تســتطيع 
  أن تتدخل أو لا تتدخل ثم أن لها حق اختيار وقت التدخل.

كمـــا أن القاضـــى لا يصـــدر أوامـــر إلـــى الإدارة ولا يلزمهـــا بالتصـــرف علـــى   
حالـــة إلغـــاء قـــرار الإدارة، فإنـــه لا يلزمهـــا أن تتخلـــى عـــن نحـــو معـــين. حتـــى فـــى 

مشــروعها. وإنمــا يمكنهــا إصــدار قــرار جديــد تتلافــى فيــه زيــادة الأعبــاء المفرطــة 
علــى المزايــا. وبالنســبة لاختيــار تخطــيط معــين للمشــروع أو موقــع معــين لاقامتــه 

                                                      
1)  Georges VEDEL: Droit administratif, 1973, p. 323. 
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فــــإن القاضــــى يتــــرك لهــــا أن تختــــار تخطيطــــاً مــــن بــــين عــــدة تخطيطــــات كلهــــا 
روعة، وإنما تبدأ رقابتـه فقـط عنـدما تصـدر الإدارة قرارهـا، فالقاعـدة أن الإدارة مش

تستطيع أن تصدر هذا القرار أو غيره من القرارات أو تعدل عنه أو تمتنع تمامـاً 
عـــن إصـــدار أى مـــن القـــرارات. ولا يبـــدأ دور القاضـــى إلا بعـــد أن تصـــدر الإدارة 

إذا طعـن فيـه أمامـه ولا يقـال عندئـذ قرارها فيتدخل القاضى ليبحث مدى شـرعيته 
  أنه يقوم بعمل الإدارة.

إن محاولة اتهام القاضى باستمرار بأنه يراقب الملاءمة أو أنه يقـوم بعمـل   
الإدارة، هو من آثار الفكرة التى كانت سائدة عن توسع سـلطات القضـاء عمومـاً 

فكانت الخشية من إبان الثورة الفرنسية كرد فعل لتعسف برلمانات ما قبل الثورة. 
هــذا التوســع، وكــان الحــرص باســتمرار علــى التأكيــد علــى اقتصــار دور القاضــى 

  .)١(على تنفيذ إرادة المشرع بتطبيقه النص على الواقعة التى تعرض عليه
لا يقتصـــــر دوره علـــــى  -خاصـــــة الإدارى -غيـــــر أن الواقـــــع أن القاضـــــى   

ـــــي ســـــبيل أداء م ـــــى للنصـــــوص، إنمـــــا يمكنـــــه ف ـــــق الحرف ـــــه أن يفســـــر التطبي همت
النصوص أو أن يغطى عجزها بل وينشىء القواعد القانونية أحياناً بما يقيـد مـن 

  السلطة التقديرية للإدارة، وهذا ما فعله في قضاء الموازنة.

                                                      
1)  Daiale LOSCHAK: Le rôle politique du juge administratif français, 1972, 

p. 10. 
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  المطلب الثالث
  التوسع في تطبيق قضاء الموازنة في فرنسا

  ومجال تطبيقها في مصر
ــــه فــــي فــــرعين نخصــــص الفــــرع الأول للت   وســــع فــــي تطبيــــق قضــــاء ونتناول

  الموازنة في فرنسا، والفرع الثانى لمجال تطبيق قضاء الموازنة في مصر.
  

  الفرع الأول
  التوسع في تطبيق قضاء الموازنة في فرنسا

لقـــد أضـــحت مســـألة الموازنـــة بـــين المزايـــا والعيـــوب تشـــكل نمطـــاً عامـــاً فـــي   
راتها، فتفضل مشـروعاً التفكير، وتؤثر بالذات في الإدارة في ترتيب وترشيد اختيا

علــى آخــر، وخاصــة فــي جوانــب التكلفــة الماليــة والبيئيــة التــى تصــاعد الاهتمــام 
بهـــا. كـــل ذلـــك أدى إلـــى توســـع فـــي تطبيـــق قضـــاء الموازنـــة ومـــده إلـــى مجـــالات 
عديدة في القـانون الإدارى التـى تمـارس الإدارة بشـأنها سـلطة تقديريـة. ومـن هـذه 

  المجالات:
  
  العمرانى:مجالات التخطيط  -١

مد مجلس الدولة الفرنسى تطبيق قضاء الموازنة إلى رقابـة مشـروعية قـرار   
الاســتثناء مــن قواعــد التخطــيط العمرانــى، لتــرك مســاحات فضــاء فــي مشــروعات 
تقســيم الأراضــى أو افتــراض اشــتراطات معينــة فــي البنــاء. فاشــترط مجلــس الدولــة 

منفعة العامة ألا تكون الأضرار الفرنسى حتى يكون الاستثناء مشروعاً ومحققاً لل
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الناجمة عنه لمنفعة التخطيط العمرانـى مفرطـة بالنسـبة للمنفعـة التـى يحققهـا هـذا 
  .)١(الاستثناء

فهنــاك ســلطة تقديريــة لــلإدارة فــي مــنح الاســتثناء، وهنــاك منفعــة عامــة فــي   
تحقيــق قواعــد التخطــيط العمرانــى يضــر بهــا اســتعمال هــذه الســلطة التقديريــة ممــا 

ا القاضـــى للتـــدخل لرقابـــة ممارســـة هـــذه الســـلطة التقديريـــة ومواجهـــة حـــالات دعـــ
  .)٢(الشطط في التقدير

  مجال الارتفاقات الإدارية: -٢
اختارت الإدارة لتنفيـذ مشـروع مـد خطـوط الكهربـاء تخطيطـاً يتفـادى بعـض   

 منشآت المواد الهيدروكربونية وطعن الأفراد في قرار تقرير المنفعة العامة بإقامة
خطـــوط الكهربــــاء بأنـــه طويــــل ومكلـــف، وطالــــب مفـــوض الدولــــة تطبيـــق قضــــاء 
الموازنــة لأن تـــثبيت الأعمــدة وتمديــد الأســلاك الكهربائيــة، يضــر بمنــافع المــلاك 
المجاورين بما يصل إلى نتائج تقترب من نزع الملكية. وتابع مجلس الدولـة رأى 

إذا كانـت الأعبـاء التـى المفوض وانتهى إلى أن "التخطـيط لا يكـون مشـروعاً إلا 
  .)٣(يسببها لمنافع الأفراد ليست مفرطة بالنسبة للمزايا التى يحققها المشروع

والجدير بالذكر أن مجال الارتفاقات الإدارية كانت تطبق فيه رقابة الخطـأ   
  الظاهر في التقدير.

  إنشاء المناطق المحمية حول الأماكن الهامة: -٣

                                                      
1)  C.E. Ass. 18-7-1973 Ville de Limoges, A.J.P.I 1974 p. 808, p. 782 note 

Robert SAVY, R.D.P. 1974 p.558, Concl. Michel ROUGEVIN-BAVILLE. 
  ) راجع:٢

Marcel WALINE: l’appréciation des intérêts généraux concernés par une 
dérogation aux règles d’urbanisme, R.D.P. 1974, p. 267. 

3)  C.E. Ass. 24-1-1975, sieurs Gorlier et Bonifay C.J.E.G. 1975. p191 et s. 
Concl. Rougevin- Baville, 
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، في فرض التزامات وقيود على المنافع محـل تمارس الإدارة سلطة تقديرية  
  الاعتبار عند إنشاء منطقة محمية حول أحد الأماكن الهامة.

وحتى يضمن القاضى الإدارى مراعاة هـذه المنـافع فقـد مـد قضـاء الموازنـة   
إلى هذا المجال على السلطة التقديرية التى تمارسها الإدارة بحيث لا يكون قـرار 

ـــاء التـــى يفرضـــها الإدارة بإنشـــاء المنط ـــة مشـــروعاً إلا إذا كانـــت الأعب قـــة المحمي
والأضـــرار التـــى يســـببها للمنـــافع محـــل الاعتبـــار ليســـت مجحفـــة بالنســـبة للمنفعـــة 

لا يكـــون قـــرار «المتحققـــة مـــن حفـــظ المكـــان أو علـــى حـــد تعبيـــر مجلـــس الدولـــة 
 فــرض الارتفــاق مشــروعاً إذا كانــت هــذه الأعبــاء مفرطــة بالنســبة للمنفعــة العامــة

  .)١(»المتحققة
  
  مجال فصل العمال أو تسريحهم: -٤

مد مجلس الدولة الفرنسى رقابة الموازنة إلى مجال تسريح العمال بفصـلهم   
مــن العمــل فــي بعــض الوظــائف، وبموجــب هــذا القضــاء يبحــث القاضــى مــا إذا 
كانت الافعال المنسوب ارتكابها إلى العامل من الشدة بحيـث تبـرر التسـريح. ولا 

حـــل الدولـــة الفرنســـى بشـــرعية قـــرار رفـــض طلـــب التصـــريح بالتســـريح إذا يحكـــم م
  .)٢(كانت الأضرار المترتبة عليه مجحفة بالنسبة للمنفعة العامة التى يحققها

                                                      
1)  C.E. Sec. 8-7-1977 Dame Rié, Asso. Pour la saurvegarde et le 

développement de Talmont et autres, A.J.D.A. 1977, p 641, 620 et ss. 
2) C.E. Ass. 5-5-1976. S.A.F.E.R. d’Auvergne et Min. de l’Agriculture c. 

sieur Bernette A.J.D.A. 1976, p.328 et 304, dr. soc. 1976 p. 346 et ss. 
Concl. Philippe DONDOUX, hote Jean - Claude VENEZIA. 
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ويعتبــر مجــال التصــريح الإدارى بتســريح العمــال مــن المجــالات التــى عبــر   
ـــة الحـــد الأدنـــى فـــي قضـــاء الخطـــأ الظـــاهر فـــي  فيهـــا القاضـــى الإدارى مـــن رقاب

  .)١(التقدير إلى رقابة الموازنة
  

  الموازنة ومحكمة العدل الأوربية:

فـــــــي حكـــــــم صـــــــدر مـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل الأوربيـــــــة فـــــــي لكســـــــمبورج فـــــــي   
بشأن دعوى تعويض رفعها فلاح ألمانى أمـام محكمـة فرانكفـورت  ١٧/٢/١٩٧٠

يـة مدعياً أن الالتزام الذي فرض لكفالة حرية التجارة بـين دول المجموعـة الأوروب
قاس جداً بالنسبة للهدف المبتغى، ويسبب أضراراً لحريـة التجـارة، قـررت محكمـة 

وهـى  excessivesالعدل الأوروبية أن الأعباء التى فرضها الالتزام ليسـت مفرطـة 
  .)٢(»النتيجة الطبيعية لنظام السوق وفقاً لمقتضيات المنفعة العامة

  
  الموازنة اتجاه تشريعى:

ة قـــد ســـرت إلـــى التشـــريع حتـــى خـــارج نطـــاق القـــانون يبـــدو أن روح الموازنـــ  
بشـــأن معاقبـــة  ٧٧/٨٠٦الإدارى ومـــن ذلـــك أن المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون رقـــم 
المشـروع المقتـرح يمكـن «الاتفاقيات الاقتصادية غير المشـروعة نصـت علـى أن 

كـــان يســـاهم فـــي ألا يـــؤدى إلـــى تطبيـــق أحـــد الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا، إذا 
                                                      

  راجع:) ١
Bernard PACTEAU: le juge de l’excès de pouvoir et les motifs de l’acte 
administratif, 1977,p. 221. 

  ) راجع في ذلك:٢
J.P. CORDELIER: expropriation. les réformes récentes, colleques de 
marly, 19-20 avril 1977, Centre de Recherche d’Urbanisme, 1977, p. 127, 
et ss. 
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  د/ أحمد أحمد الموافي

 

٣٠٥  

صـــادى والاجتمـــاعى مســـاهمة كافيـــة تعـــوض الأضـــرار التـــى يســـببها التقـــدم الاقت
  .)١(»لمبدأ المنافسة الحرة

وهكذا أصبحت فكرة الموازنة نقطة التقـاء بـين القـانون الإدارى الاقتصـادى   
  .)٢(والقانون الإدارى العام

                                                      
1)  J.O. du 20-7-1977 p. 3833. 
2)  Didier LINOTTE: Chronique générale de réformes administratives 

française: la lois No: 77-806 du 19-7-1977, R.D.P. 1978, p, 233. 
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  الفرع الثانى
  مجال تطبيق قضاء الموازنة في مصر

لصـادرة عـن مجلـس الدولـة المصـرى لاشك أنه وجدت العديد من الأحكام ا  
  اقتربت بالفعل من قضاء الموازنة ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:

  إقامة مقر لقوات الأمن المركزى بالمنيا: -١
أوجه النفع العـام التـى يحققهـا  )١(رددت محكمة القضاء الإدارى في حكمها  

ضـــيات المحافظـــة علـــى المشـــروع كمـــا ادعتهـــا الجهـــة الإداريـــة والمتمثلـــة فـــي مقت
وضــرورة تواجــد قــوات الأمــن المركــزى  ١٩٨١الأمــن العــام بعــد أحــداث أكتــوبر 

بـــالقرب مـــن أمـــاكن التجمعـــات الطلابيـــة والعماليـــة ومســـجد المنيـــا. وفـــى الجانـــب 
الآخر يعول الحكم على ضآلة التجمعات السكانية بالمنطقة حيث لا يوجد سوى 

الرياضــــــى والمطــــــار، وبالتــــــالى ضــــــعف  الجامعــــــة والمدرســــــة الثانويــــــة والإســــــتاد
  الأضرار بمنفعة الإسكان.

وينتهــى الحكــم إلــى أن الإدارة وازنــت بــين الاعتبــارات المختلفــة فــي اختيــار   
الموقــع محــل مشــروع المنفعــة العامــة المشــار إليــه ورجحــت اختيــار الموقــع محــل 

أيـد ذلــك بمــا النـزاع باعتبــاره أفضـل المواقــع فــي تقـديرها لتحقيــق النفـع العــام وقــد ت
  .)٢(»ورد في تقرير مكتب خبراء وزارة العدل

                                                      
  ق.٣٨لسنة  ٢١٠٣في القضية رقم  ٢٥/٦/١٩٨٧حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة   ) ١
المحكمة قد قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة أرض النـزاع وبيـان حالتهـا ومـدى  كانت  ) ٢

اتصالها بالمبانى السكنية المجاورة ومـا إذا كـان يوجـد بجوارهـا أرض مملوكـة للدولـة يمكـن أن يقـام 
  عليها المشروع وحالتها ومساحتها ونسبة قيمتها إلى قيمة أرض النزاع.



  لاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديريةبعض ملامح ا
  د/ أحمد أحمد الموافي

 

٣٠٧  

وواضــــح مــــدى الرقابــــة المتقدمــــة التــــى مارســــتها المحكمــــة والتعويــــل علــــى   
التكلفـــة الماليـــة للمشـــروع، ومراقبـــة اختيـــار الإدارة لموقـــع إقامـــة المشـــروع، وكلهـــا 

  عناصر للسلطة التقديرية للإدارة.
  

  قضية الغاز الطبيعى: -٢
دارة المنفعة العامة لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعـى أعلنت الإ  

وإضافة الرائحة وإقامة جميع المنشآت اللازمة لمد الغـاز الطبيعـى لمنطقـة غـرب 
النيـــل بزمـــام جزيـــرة محمـــد مركـــز امبابـــة. وحـــاول الطـــاعنون جـــر المحكمـــة إلـــى 

رحتـه تطبيق قضـاء الموازنـة موضـحين مزايـا ومسـاوئ تخطـيط المشـروع الـذي اقت
  الإدارة.
وبالفعل أفلح الطاعنون في ذلك وراحت المحكمة تعدد مزايـا المشـروع بأنـه   

يــــوفر ملايــــين العمــــلات الصــــعبة التــــى تتحملهــــا خزينــــة الدولــــة فــــي دعــــم الغــــاز 
الســــائل، كمــــا أنــــه يــــوفر كميــــات الســــولار والمــــازوت المســــتخدمة فــــي المصــــانع 

  ومحطات القوى والتى يمكن تصديرها.
لموقــع إقامــة المشــروع أوضــحت المحكمــة قربــه مــن شــبكة طــرق وبالنســبة   

رئيســـية  صـــالحة لنقـــل معـــدات الإنشـــاء والصـــيانة وســـهولة توصـــيل خـــط الغـــاز 
الرئيســى مــن شــبرا الخيمــة والــدخول إلــى المنــاطق الســكنية غــرب النيــل، ولا ينــال 
مــن ذلــك وجــود أراض صــحراوية وأراض مقــام عليهــا قمــائن طــوب يمكــن إزالتهــا، 

مة المشروع عليها بدلاً مـن أراضـى الطـاعنين المسـتغلة فـي الإنتـاج الزراعـى وإقا
  .)١(كما يدعى الطاعنون

                                                      
  ق. ٣٩لسنة  ٤٧٥١في الدعوى رقم  ٢٢/١٠/١٩٨٧الإدارى بجلسة  حكم محكمة القضاء  ) ١
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٣٠٨  

وهكــذا فــإن الحكــم أخــذ يعــدد ايجابيــات المشــروع ومزايــا إقامتــه فــي الموقــع   
الــذي اختارتــه الإدارة، ويقلــل مــن شــأن الأضــرار التــى أحــدثها لمنفعــة الاســتغلال 

طــاعنين، حيــث أشـار إلــى اشـتراط المجلــس الشــعبى الزراعـى والملكيــة الخاصـة لل
تعــويض الأهــالى عــن ممتلكــاتهم وحقـــوقهم تعويضــاً مناســباً، وهــو ذات المنطـــق 

  الذي يتبعه قضاء الموازنة.
  إقامة مقر نموذجى للتوثيق والشهر العقارى بمصر الجديدة: -٣

امـة ألغت محكمة القضـاء الإدارى قـرار محـافظ القـاهرة بـإعلان المنفعـة الع  
لإقامة مقر نموذجى للتوثيق بمصر الجديدة والاستيلاء علـى جـزء مـن الأراضـى 

  الفضاء المملوكة لاتحاد ملاك عمارة الميريلاند والموجودة حول العقار.
وحاولت الإدارة إقنـاع المحكمـة بصـغر مسـاحة الأرض المنزوعـة ملكيتهـا،   

المشـــروع والتــــى  وأنهـــا تســـتخدم كموقـــف للســـيارات ولا يتناســــب ذلـــك مـــع منفعـــة
ســـتعود علـــى المـــلاك وخلفـــائهم وأهـــالى المنطقـــة جميعـــاً، وبالتـــالى قلـــة الأضـــرار 
المترتبــة علــى المشــروع بالنســبة للمنفعــة التــى يحققهــا، وخاصــة أن المقــر ســيقام 
بمـواد ســابقة التجهيــز. وإن كانــت المحكمــة ألغــت قــرار المحــافظ علــى أســاس أنــه 

فعــــة العامـــة الـــلازم لنـــزع الملكيـــة وإنمــــا غيـــر مخـــتص بإصـــدار قـــرار تقريـــر المن
ـــــة أو  يخـــــتص فقـــــط بإصـــــدار قـــــرارات الاســـــتيلاء المؤقـــــت فـــــي الحـــــالات الطارئ

  .)١(المستعجلة ولذا لم تجد المحكمة داعياً للخوض في أوجه الإلغاء الموضوعية
  قضية توسعة جامعة الزقازيق: -٤

                                                      
  ق.٤٠لسنة  ٣٤٤١في الدعوى رقم  ٢٦/١١/١٩٨٧حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة   ) ١



  لاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديريةبعض ملامح ا
  د/ أحمد أحمد الموافي

 

٣٠٩  

ة الإدارة فرضـــــت المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا قـــــدراً مـــــن الرقابـــــة علـــــى ســـــلط  
التقديريـــة فـــي اللجـــوء إلـــى نـــزع ملكيـــة مســـاحات مـــن الأراضـــى اللازمـــة لتوســـعة 
جامعـة الزقــازيق بعــد بيعهـا المســاحات التــى كانــت تحـت يــدها، ذلــك أن الدســتور 
والقــانون قــد حرصــا علــى التوفيــق بــين حــق الدولــة فــي الحصــول علــى العقــارات 

ن مــن مــلاك هــذه العقــارات، اللازمــة لمشــروعاتها العامــة وبــين حقــوق ذوى الشــأ
فاشترط القانون لزوم هذه العقارات للمنفعة العامة، وبالتالى حاجة الإدارة الملحـة 

  .)١(للاستيلاء عليها للصالح العام
  

  قضية الصرف الصحى: -٥
) فـداناً مـن ٥١حاول الطاعنون بيان أضرار المشروع المتمثلـة فـي فقـدان (  

ليهـــا فـــي إنتـــاج الحبـــوب والمـــواد الغذائيـــة أجـــود الأرض الزراعيـــة التـــى يعتمـــد ع
الضــرورية لتحقيــق الأمــن الغــذائى للمــواطنين، وتــوفير فــرص العمــل فــي المجــال 
الزراعـى، بينمـا يحقـق نقــل المشـروع إلـى الأرض البــور المجـاورة المحافظـة علــى 
المســــاحات الخضــــراء المحيطــــة بالعاصــــمة، وبالتــــالى فــــإن نقــــل المشــــروع ليمــــر 

بدلاً من أرض النزاع المنزرعة حدائق كان سيحافظ على منفعة بالأراضى البور 
البيئة ويعالج جزءاً من مشكلة البطالة التى تئن منها البلاد. كما أنه من الناحيـة 
الفنية كان النقل ممكناً كما جاء في تقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي انتدبتـه 

  المحكمة لإبداء الرأى.

                                                      
ق، ٣٠لســــنة  ٢٤٤١فــــي الطعــــن رقــــم  ١٨/٥/١٩٨٥حكـــم المحكمــــة الإداريــــة العليــــا بجلســــة   ) ١

  .١٠٨٩، ص٣٠س
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رغـــم اقتناعهــــا بفداحـــة الأضـــرار آثــــرت  )١(دارىإلا أن محكمـــة القضـــاء الإ  
تغليــــب منفعــــة الصــــحة العامــــة المتحققــــة مــــن تنفيــــذ المشــــروع، اســــتناداً إلــــى أن 

  المشروع أقرته بيوت الخبرة العالمية، ووافقت وزارة الزراعة على إقامته!.

                                                      
  ق. ٤٠لسنة  ٢٨٣٥ق،  ٣٩لسنة  ٣٣٠٤ في القضيتين ١٦/٥/١٩٩١حكمها بجلسة   ) ١
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  المبحث الثالث
  رقابة الخطأ الظاهر في التقدير

  طأ الظاهر في التقدير.لقد تعددت الآراء بشأن فكرة الخ  
ومن  )١(فمن الفقهاء من اعتبرها مجرد قرينة على عيب الانحراف بالسلطة  
من اعتبر قضاء الخطأ الظاهر في التقدير شأنه شـأن قضـاء الموازنـة  )٢(الفقهاء

يقــع علــى الســلطة التقديريــة لــلإدارة وإن كــان مجــال كــل منهمــا مختلــف. ذلــك أن 
  ها مظهرين وهما:السلطة التقديرية للإدارة ل

  حرية تقدير التدخل أو عدم التدخل لإصدار القرار الإدارى. -  
  حرية اختيار مضمون القرار. -  
وأن مجـــال الخطـــأ الظـــاهر فـــي التقـــدير هـــو المظهـــر الأول فقـــط للســـلطة   

التقديريـــــة أى تقـــــدير التـــــدخل مـــــن عدمـــــه أى إصـــــدار القـــــرار أو الامتنـــــاع عـــــن 
  إصداره.
ار بالموافقــة علــى تــرخيص بنــاء بجــوار أحــد الآثــار ومثــال ذلــك إصــدار قــر   

التاريخية، ذلك أن القاضى هنـا لا يبحـث مضـمون القـرار كعـدد أدوار المبنـى أو 
المساحات التى يبنى عليها أو غيره من محتويات القرار، وإنما يبحث هل يمكـن 

  البناء أم لا؟
رام الكامـــل وبالتـــالى فتمـــارس رقابـــة الخطـــأ الظـــاهر فـــي التقـــدير مـــع الاحتـــ  

  للسلطة التقديرية للإدارة بشأن محتوى القرار أو فحواه.

                                                      
  ، وما بعدها.٨٨، صـ١٩٩٢) راجع د. سامى جمال الدين: قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، ١

2) Alain BOCKEL: contribution a l’étude du pouvoir discrétionnaire de 
l’administration, A.J.D.A. 1978. p. 355 et ss. 
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أمـــا رقابـــة الســـلطة التقديريـــة بشـــأن مضـــمون القـــرار فإنـــه وفقـــاً لهـــذا الـــرأى   
  محلها قضاء الموازنة.

وفى ذلك يقول دى لو بادير أن مجلس الدولة يحرص على أن يفصل في   
بصــددها رقابــة الخطــأ الظــاهر  رقابتــه بــين مجــالات مــن الســلطة التقديريــة يطبــق
  .)١(في التقدير وأخرى يطبق بصددها قضاء الموازنة

BRAIBANTأما مفوض الدولـة   
فيـرى أن مجـال تطبيـق الخطـأ الظـاهر  )٢(

فــي التقــدير هــو عنــدما يكــون هنــاك قــرار واحــد يمكــن اتخــاذه (كحالــة بحــث منــع 
أمــا المنــع أو عــدم مجلــة مــن الصــدور لإضــرارها بــالأمن العــام)، فــالقرار المتخــذ 

  .)٣(المنع
  وفى هذه الحالة تطبق رقابة الخطأ الظاهر في التقدير.  
أمــا فــي حالــة وجــود عــدة اختيــارات أمــام رجــل الإدارة يمكــن أن يأخــذ بــأى   

منهــا لأن كلهــا ممكنــة قانونــاً، فيطبــق قضــاء الموازنــة، حيــث يمكــن لرجــل الإدارة 
نوناً، طالمـا أنـه لا يترتـب عليـه أعبـاء اتخاذ أى قرار من هذه القرارات الممكنة قا

  مجحفة بالنسبة للمزايا التى يحققها.
والحقيقــة أن مجلــس الدولــة الفرنســى لــم يلتــزم بهــذا الــرأى فنجــده فــي مجــال   

رغم  )٤(الرقابة على الجزاءات التأديبية يقف عند رقابة الخطأ الظاهر في التقدير
                                                      

1) André de LAUBADERE: Le contrôle juridictionnel de pouvoir 
discrétionnaire dans la jurisprudence récente du conseil d’Etat, mél 
WALIVE, T.II, 1974, Précitée p. 536. 

2)  Guy BRAIBANT: le pouvoir discrétionnaire de l’administration, colleque 
du 5-3-1977, Aix- en- provence, p.59 et s. 

3)  C.E. 2-11-1973, Maspéro, A.J.D.A 1973, P. 604, J.C.P. 1974, II, 17642 
concl. BRAIBANT et note DRAGO. 

4) C.E. 9-6-1978 Lebon, A.J.D.A 1978 p. 576 concl. GENEVOIS, note B. 
PACTEAU, dr. soc. 1979 p 275. ets. 

 C.E. 26-7-1978, sieur cheval, A.J.D.A. 1978, p. 576. 
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رارات يمكـن اتخاذهـا وكلهـا مشـروعة أنه يكون أمـام مُوقـع الجـزاء التـأديبى عـدة قـ
  ومطابقة للقانون.

وعليه يمكن القول بصدد الموازنة والخطأ الظاهر في التقدير أنهمـا يتفقـان   
في  أن كلا منهما تقع على السلطة التقديرية للإدارة، ولكن رقابة الخطأ الظاهر 

كـان هنـاك  في التقدير تمثـل رقابـة الحـد الأدنـى، وبالتـالى لا تسـعف القاضـى إذا
  أحد المنافع الهامة محل اعتداء ففى هذه الحالة لا تجدى إلا رقابة الموازنة.

ــــى الســــلطة    ــــدير عل ــــي التق ــــة الخطــــأ الظــــاهر ف ــــوع رقاب ــــه نظــــراً لوق كمــــا أن
  .)١(التقديرية، فقد نسب إلى القاضى فيها أيضاً حلول نفسه محل رجل الإدارة

                                                      
1)  Jean KAHN: le pouvoir discretionnaire de l’administration colleque du 5-

3-1977, Aix en- provence éd. Cujas, 1978 p. 15. 
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  خاتمـة

  
تأكيـــد أنـــه قاضـــى مشـــروعية وذلـــك  يحـــرص القاضـــى الإدارى دائمـــاً علـــى  

  التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات.
ـــد امتيـــازات الإدارة والتوســـع فـــي ســـلطتها التقديريـــة، وعجـــز    ولكـــن مـــع تزاي

القـــوانين المطبقـــة أو قصـــورها عـــن حمايـــة حقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم فـــي مواجهـــة 
بــــين حاجــــات تعســــف الإدارة، فــــإن القاضــــى الإدارى يتــــدخل مــــن جانبــــه ليــــوازن 

  الإدارة ومتطلباتها وبين كفالة احترام حريات الأفراد وحقوقهم.
وكانــت الرقابــة التقليديــة علــى الســلطة التقديريــة لــلإدارة تنحصــر فــي بحــث   

عيــب الانحــراف بالســلطة، وحــالات محــدودة لرقابــة متقدمــة عنــدما يتعلــق الأمــر 
ى هـــذه الحـــالات بحريـــة عامـــة، حيـــث كـــان القاضـــى الإدارى يعتبـــر الملاءمـــة فـــ

  شرطاً للمشروعية.
ولكــن مــع تزايــد الســلطة التقديريــة لــلإدارة فــي الآونــة الأخيــرة لجــأ القضــاء   

الإدارى لتعميـق رقابتـه القضـائية علـى السـلطة التقديريـة لـلإدارة، وتمثـل ذلـك فــي 
عدة اتجاهات أبرزهـا رقابـة الخطـأ الظـاهر فـي التقـدير، ورقابـة التناسـبية، ورقابـة 

ة بين المنافع والأضرار وقد أقتصرنا على الاتجاهين الثانى والثالث حيث الموازن
لــــم يجــــد الاتجــــاه الأول صــــدى لــــه فــــي أحكــــام مجلــــس الدولــــة المصــــرى، حيــــث 

  اعتبرت عدم الملاءمة الظاهرة قريبة على الانحراف بالسلطة.
ـــــذى شـــــهد تطبيقـــــه    وقـــــد خصصـــــنا المبحـــــث الأول لقضـــــاء التناســـــبية، وال

ر في مجـال التأديـب فيمـا عـرف بنظريـة الغلـو، والتـى ابتـدعتها الرئيسى في مص
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المحكمة الإدارية العليا، نظراً لعدم تحديد المشرع للجزاءات التأديبيـة التـى تطبـق 
بشــأن كــل مخالفــة تأديبيــة، وإنمــا تــرك ذلــك للســلطات التأديبيــة ممــا ترتــب عليــه 

ماثــــل المخالفــــات اخــــتلاف هــــذه الســــلطات فــــي تقــــدير العقوبــــات التأديبيــــة رغــــم ت
  المرتكبة.

وقــد رفــض مجلــس الدولــة الفرنســى رقابــة التناســب بــين العقوبــة والمخالفــة،   
، وإن كــان أســندها إلــى قضــاء ١٩٧٨خضــعها لرقابتــه اعتبــاراً مــن عــام أإلا أنــه 

الخطأ الظاهر في التقدير، بينما طبقت المحكمة الإدارية للمنظمة الدولية للعمل 
  ال تأديب العاملين.رقابة التناسبية في مج

وفـــى بيـــان طبيعـــة العيـــب المـــلازم للقـــرار المشـــوب بـــالغلو، ذهـــب رأى فـــي   
الفقــه إلــى إدخالــه فــي نطــاق الانحــراف بالســلطة ممــا يتصــل بعيــب الغايــة، بينمــا 
ذهب رأى آخر إلى اعتبـاره رقابـة علـى ركـن السـبب فـي حـدها الأقصـى. وذهـب 

يشـكل عيـب مخالفـة القـانون. أمـا  جانب آخر من الفقـه إلـى اعتبـار قضـاء الغلـو
الــرأى الــذي رجحنــاه فقــد ربــط الغلــو بمبــدأ عــام فــي القــانون كشــف عنــه القاضــى 
الإدارى بمــا لــه مــن ســلطة إنشــائية ألا وهــو مبــدأ التناســبية، والــذى يــرتبط بمحــل 
القرار. ومقتضاه ألا يكـون القـرار التـأديبى مشـروعاً إذا كـان محـل القـرار (الجـزاء 

  يتناسب مع سببه (المخالفة المرتكبة). الموقع) لا
وقد طبق القضاء الدستورى فـي مصـر نظريـة الغلـو التـى ابتـدعها القضـاء   

الإدارى حيــث انتهــت المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى أن المشــرع يلــزم أن يراعــى 
عنــد ســنه تشــريعاً أن يكــون الجــزاء الــذي يفرضــه متناســباً مــع الأفعــال المحظــورة 

راط، وأن يكون الجزاء متدرجاً تبعاً لجسامة هذه الأفعال، وقضـت دون غلو أو إف
المحكمة الدستورية العليـا بعـدم دسـتورية الـنص الـذي يفـرض جـزاء واحـداً لأفعـال 
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مختلفة في جسامتها، أو النص الذي يفرض أكثر من عقوبة توقع بكاملهـا علـى 
  المخالفين، لأن ذلك من مظاهر الغلو.

القاضــى الدســتورى هــى فــى رأينــا أيضــاً رقابــة علــى ورقابــة الغلــو مــن قبــل   
الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع تطبيقـــاً لمبـــدأ عـــام فـــي القـــانون، يمـــد بموجبهـــا رقابتـــه 

  لتشمل مدى خروج المشرع على روح الدستور إلى جانب نصوصه.
كمـا طبــق القضــاء الإدارى رقابــة التناســبية فـي رأينــا بصــدد أعمــال الضــبط   

تقييـــد لحريـــات الأفـــراد، فاشـــترط القضـــاء أن يكـــون الإجـــراء الإدارى لمـــا بهـــا مـــن 
الضـبطى ضــرورياً حتــى يكــون مشـروعاً، ولا يكــون الإجــراء ضــرورياً إلا إذا كــان 

  متناسباً في شدته مع مقدار الخطر الذي يهدد النظام العام.
وفــى المبحــث الثــانى تناولنــا الاتجــاه الثــانى المتعلــق بقضــاء الموازنــة بــين   

الأضـــــرار، والـــــذى بموجبـــــه يفحـــــص القاضـــــى الإدارى مزايـــــا المشـــــروع المنـــــافع و 
وأضراره أو الأعباء التـى يشـكلها للجوانـب المختلفـة البيئيـة والماليـة وكافـة الآثـار 
المترتبــة علــى المشــروع، وذلــك حتــى يحكــم علــى تحقيقــه للمنفعــة العامــة المبــررة 

ـــى الســـلطة التقد ـــة متقدمـــة جـــداً عل ـــة. وهـــى رقاب ـــلإدارة تبررهـــا لنـــزع الملكي يريـــة ل
حــــالات عــــدم المعقوليــــة وســــوء التقــــدير التــــى لازمــــت ممارســــة الإدارة لســــلطتها 

  التقديرية الواسعة.
وبموجــب هــذا القضــاء اعتبــر مجلــس الدولــة قــرار الإدارة غيــر مشــروع إذا   

كانــت الأضــرار الناجمــة عنــه أو الأعبــاء التــى يفرضــها مجحفــة بالنســبة للمنفعــة 
خـل فـي ذلـك موقـع إقامـة المشـروع الـذي كـان يعـد مـن الجوانـب التى يحققهـا، وأد

التقديريـــة تمامـــاً فـــي عمـــل الإدارة. ولـــذا فســـر بعـــض الفقـــه هـــذه الرقابـــة المتقدمـــة 
بأنهــا مــن الحــالات التــى تعتبــر فيهــا ملاءمــة القــرار شــرطاً لمشــروعيته لارتباطــه 
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نمــا اعتبــر الــبعض بالملكيــة الفرديــة وهــى التــى تشــبه تقليــدياً الحريــات العامــة، بي
  ذلك تضييقاً للسلطة التقديرية وتحويلها لسلطة مقيدة.

وانتهينــا إلــى أن الموازنــة مبــدأ عــام فــي القــانون لا يلغــى الســلطة التقديريــة   
  للإدارة ولا يقوم فيه القاضى بعمل رجل الإدارة.

وتناولنا كذلك التوسع في تطبيق قضاء الموازنة في فرنسا ليشمل مجـالات   
ة كـــالتخطيط العمرانـــى، والارتفاقــــات الإداريـــة، وإنشـــاء المنـــاطق المحميــــة متعـــدد

حول الأماكن الهامة وغيرها. بـل وطبقتـه محكمـة العـدل الأوربيـة، كمـا امتـد إلـى 
مجالات تشريعية، وقد أشرنا إلى العديد من الأحكام الصادرة عـن مجلـس الدولـة 

ا القضـاء رغـم مـا وجـه إليـه المصرى والتى تقترب كثيراً مـن قضـاء الموازنـة، فهـذ
مـــن انتقــــادات يظــــل الأنســــب لحمــــل الإدارة علـــى دراســــة قراراتهــــا قبــــل إصــــدارها 
وإعادة النظر في علاقتها بالأفراد المتعاملين معها لتقوم على التـوازن والاعتـدال 

  بدلاً من التعسف والإفراط.
ل وفــــى المبحــــث الثالــــث تناولنــــا رقابــــة الخطــــأ الظــــاهر فــــى التقــــدير ومجــــا  

تطبيقهـــا، وأوضـــحنا الفـــرق بينهـــا وبـــين رقابـــة الموازنـــة، وكيـــف أن الأولـــى تمثـــل 
تمثــل » رقابــة الموازنــة«رقابــة الحــد الأدنــى علــى الســلطة التقديريــة بينمــا الثانيــة 

  رقابة القضائية على السلطة التقديرية فى صورتها الأكثر تقدماً.
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